
352

         Journal of Al-Farabi for Humanity Sciences Volume (4), Issue (2) August (2024) 

 

                                          ISSN: 2957-3874 (Print)                 
 Journal of Al-Farabi for Humanity Sciences (JFHS)     

https://www.iasj.net/iasj/journal/419/issues 
 تصدرها كلية الفارابي الجامعة   مجلة الفارابي للعلوم الإنسانية 

      

 التوفيق بين الأنظمة القانونية التي تحكم الموظف المخالف  
 المدرس المساعد: احمد مختار علي 

 ahmedmohktar234@gmail.com 
 : الملخص

 من  العِرَاقي  المشرع  وسع  لذلك  العامة،  ومرافقه    بالدولة  الإداري   الجهاز  ي فعل  وأمانته    نزاهته    جانب  الى  الوظيفية  بواجباته    العام  الموظف  التزام  إن 
  سبيل  في حمايتـها المراد المصلحة  بحسب الدّولة تخصصات من جزء للقانون  طبقا   يباشرون  المجتمع  في طوائِف عدة  ليشمل العام الموَظَّف مفهوم
  كان   بالتَّالي   العامَّة،  الوظيفة  حقل   في   الجرائم   بعض  باِرتكاب  القيام  بإمكانه    أَّنَ الموظف  وبما  والجزَائي،  الإداري   الم شرّع  يقصدها  الَّتي  الغـايات  تحقيق

   .بحثنا محور هي والتي جزائية أم تأديبية كانت سواء المخالف الموظف تحكم التي الانظمة بين التوفيق لألية التطرق  من بد لا
Abstract: 
The public employee’s commitment to his job duties, in addition to his integrity and honesty, activates the 

state’s administrative apparatus and its public facilities. Therefore, the Iraqi legislator expanded the concept of 

the public employee to include several sects in society who, in accordance with the law, undertake part of the 

state’s specializations according to the interest to be protected in order to achieve the goals intended by the 

administrative and penal legislator. Since an employee can commit some crimes in the field of public 

employment, it is therefore necessary to address the mechanism of reconciliation between the systems that 

govern the violating employee, whether disciplinary or penal, which is the focus of our research. 

 المقدمة
عباء الوظيفة والَّذي يضطلع بأَ   نماءالموظف العام هو العامل الحاسم لفاعلية الإِ و دارة الحكوميّة،  ن الوظيفة العامَّة هي الّلبنة الَّتي تتكون منها الإِ إِ 

ولة في نطاق قان وني  وتعتبر  دارتها،  يمثل القوة القادرة على تحريك الموارد الوطنية وإِ حيث  العامَّة   الوظيفة خدمة عامة يؤديها الموظفون للأفراد والدَّ
  سعى   الوطني، لذلك  للِِقتصاد   الأساس  الحجر ي عتبر  العام  القطاع  ولان  (1)،وقواعد وأوامر وتعليمات معينة ويبتغون في ذلك تحقيق المصلحة العامَّة

  في حقل   الجزائية  أم   التَّأديبيَّة  للقوانين   مخالفة  كانت  سواء  المخالفة   أفعاله    للتوفيق بين الانظمة القانونية التي تحكم الموظف وتجريم  العراقِي   الم شرع
سير المرفق العام بانتظام واطراد    الأمر الأول بما يخص تأديب الم وَظَّف العمومي أو الم كلف بخدمة عامة،  أمرين    المشرع العِرَاقي على واعتمد  .العامَّة  الوظيفة

عكس ايجابا  على أداء الم وظَّفين   من خلِل تحقيق عامل الرَّدع في نفوس الم وظَّفين المخالفين وعدم انتشار عدوى الجريمة والمخالفة الإدارية بينهم وهذا ما 
تحقيق المصلحة العامَّة الَّتي تجمع بَينَ مصلحة  الأمر الثَّاني  اما عن  وعدم تجاوزهم لصلِحياتهم وبالتَّالي المساهمة في سير المرفق العام بشكل منتظم، و 

لا أنَّ ارتباط الموَظَّف بالمرفق وضرورة إِ كريمة له. المرفق العام ومصلحة الم وَظَّف والحرص عليها وانصاف الم وَظَّف وإعطائه حقوقه وتوفير حياة وظيفية 
جراءات معينة يجب اللجوء إليها قبل مخالفة الم وَظَّف وتجريمه، معلّلة ذلك  تنظيم هذا التوقف، وحدد قواعد واِ نتظام جعل الم شرّع يلجأ إلى باِ   تسييره  
الح العام.من أَ  قبل بمباشرة على الم وَظَّف الفعلي الذي يَ   العِرَاقي هذا المفهوم وسحبه  قانوني العقوبات  وفي مجال مفهوم الموَظَّف العام وسع  جل الصَّ

ة  عمل من أَ  ختلِس  سحب حكم الرَّشوة واِ حيث  راقي  قوبات عِ ع  (  19/2) عمال الوظيفة ولو لم تكن له صفة رسميَّة تخوله ذلك، وذلك في نطاق المادَّ
م  أم منتدبين، دائمين  أ وقاف ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ومستخدمي المصالح المستقلة سواء كانوا أصليين  الأموال العامَّة على موظفي الأَ 

ماية المصلحة العامَّة والتي تقتضي التوسع في الحماية العِقَابيَّة، لذلك تصدى الم شرّع الجزَائي لتحديد معنى أساس هذا التوسع جاء لحِ   نمؤقتين، وإِ 
 (2) ".رادة الم شرّع العقابي وأن يأخذ بهذا التفسير ولو كان مغايرا  لمعناه في القانون الاداري ن ينحني أمام إِ أَ الم وَظَّف العام، والمفسر هنا يجب عليه 

 أوَّلًا: أهداف البحث.
رتكبت الخاصة فحسب وإنما العامَّة أيضا ، سواء ا  موال، ليس  على الاَ   الِاعتداء رم كذلك  عتداء على الأشخاص وجَ يمكن القول أنَّ الم شرّع قد جرم الاِ 

ماية خاصّة نظرا  لأهمية الدّور الذي تقوم به هذه الشّريحة كونهم يمثلون ولمَّا كان الم شرّع قد أوجد للموظفين حِ ،  موظفين  أممن قبل أفراد عاديين  
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ثناء تأدية واجباتهم أو بسببها سببا  من الدّولة بكافة مؤسساتها ولتمكينهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه، جعل الأفعال الَّتي ترتكب ضدهم أَ 
، وان هذه الحماية جاءت لتسير المرافق العامة بانتظام واطراد، بالمقابل وضع مجموعة من القواعد على الموظف في  أسباب التَّشديد في العقاب

التوفيق بين الانظمة القانونية  عتبر  ي و .القطاع العام وهي الواجبات والمحظورات بمعنى حدد ما يجب على الموظف فعله  وما يجب عليه الامتناع عنه  
حدى  ظَّف العام من الم مكن أن يرتكب إِ ، حيث أنَّ الم وَ لتحجيم المخالفات والجرائم الوظيفة العامَّة من المواضيع الم همة    إطار في  التي تحكم الموظف المخالف  
 . العامَّة رم الم شرّع الأفعال المرتكبة في حقل الوظيفة الوظيفيَّة أو في معرض ممارسته لها، وعليه جَ   لأعماله    الجرائم الوظيفيَّة في ممارسته  
 ثانياً: أهميَّة البحث. 

د نسيّج هذه الدّول،  في مخَ   ةالإداري  المخالفات والجرائمصبح هناك تفشّي في ظاهرة  مع مرور الوقت أَ  تلف الدّول حوْل العالم، وغَدَت هذه الظَّاهرة ت هدِّ
بالأنظمة القانونية التي تحكم نطلِقا  من هنا تبرز أهمية البحث في التَّعريف  واِ   ،ها هذه الظَّاهرة كغيرها من الدّولدوبما أن العِراق من الدّول الّتِي ت هدَّ 

 بالمخالفةالتَّأديبيَّة لكنها غالبا  ما ترتبط    المخالفةالجَزائيَّة مستقلة عَن    الجريمةرغم أنَّ  الموظف المخالف سواء كانت المخالفة جزائية أم تأديبية،  
 التَّأديبيَّة وتتشابه معها في أمور عدة.  

 شكالية البحث: إِثالثاً
الوظيفة العامَّة،  إطار  شكالات في عموم المفاصل في  فضت إلى جملة من الإِ والتي أَ العراق    بها  شكالية الدراسة من خلِل الظروف الَّتي يمر  تبرز إِ 

ستمرار تدعيم المزيد من المشاكل وبالتَّالي يثِير موْضوع البحث الِإشكاليَّة التَّالية، والَّتِي تتمحور حوْل التَّساؤ ل  وديمومة هذه الظروف كان يعني اِ 
 تفرَّع عَن هذه الِإشكاليَّة التَّساؤ لات التَّالية:ت، و التي تحكم الموظف المخالف  في الملِحقتين التَّأديبيَّة والجزائية راقيةالقوانين العِ  ملِئمةالتَّالي: مدى 

 هل تمكن النظام التأديبي والجزائي من ردع الموظف المخالف في القطاع العام؟  -
 هل يتوافق النظام التأديبي مع النظام الجزائي؟   -
 الجزائية؟ دَعوى الما هي وسائل تحريك  -
 في حقل الوظيفة العامَّة؟ ما هي الجرائم المرتكبة من قبل الموظف  -
 هل هناك اِمتياز نص عليه القانون للموظف المخالف؟  -

  :: منهجية البحثرابعاً
المنهج الِاستِقرائِيّ  - البحث على:  الِاعتِماد في معالجة  التَّشريعيَّة والَأحكام  والتحليلي،    تمَّ  النُّصوص  الّتِي حملتْها  الحلول  حيث  حاولت باستِقراءِ 

 وأَما المنهج التَّحليليّ: فقد قمت  بالغوْص في جزيئِيَّاتِ مشكِّلة موْضوع البحث.، البحث فروعالقضائِيَّة وبعض الَآراء الفقهيَّة في بعض 
 الوظيفة العامَّة حقلفي  والنظام الجزائي التأديبيالتَّوفيق بَيَن النّظام  الأوَّلالَمطلَّب 

النظام التأديبي هو عبارة عن مجازاة الموظف ببعض الجزاءات عن الأخطاء المرتكبة من قبله  أثناء تأدية وظيفته التي    أن بيقتضي التنويه    بداية  
ويوصف النظام  (3)تؤثر على حسن تأديتها، بمعنى مجازاة الموظف من الناحية الِإدارية بسبب إِخلِله ببعض واجباته سواء كانت اِيجابية أم سلبية.

  ما   وهذا  وظيفي،التأديبي بانه وظيفي لِارتباطه  بالوظيفة العامة، بمعنى ان اِنقضاء رابطة التوظيف تمنع التأديب، لأنه  جزء  لا يتجزأ من النظام ال
فهو لا يستهدف العقاب في   (4) المعدل،  1991  لسنة(  14)  رقم  العراقي  العام  والقطاع  الدولة  موظفي  اِنضباط  قانون   من(  أولا  /2)  المادة  عليه  نصت

  المعاقب  الم وَظَّف مست بحيث النظر لفت وهي أوليَّة  عقوبة  فرض  العراقي  ذاته بل يهدف الى ضمان سير المرافق العامة بانتظام وإِطراد، والم شرّع
ة  ذلك فقد نصت  ورغم  وماديَّا ،  معنويَّا    بالفقرات   المذكورة  الع ق وبات  إلغاء  صلِحية  الوزير  منح  على  الدّولة،  موظفي  انضباط  قانون   من  (13)  المادَّ

  أقرانه ،   عَن  متميزة  بصورة  بأعماله    الم وَظَّف  قام  إذا  بشروط  ولكن  التَّوبيخ،  رابعا    الرَّاتب،  قطع  ثالثا    الانذار،  ثانيا    النظر،  لفت  أوَّلا    وهي   الأولى  الأربعة
عليه فإن الغاية الأساسية من هذا النظام هو منع المخالف من  (5)السنة.  مدة  خلِل  عقوبة  بأية  معاقبته    وعدم  العقوبة،  فرض  على  واحدة  سنة  وم ضِي

تقوية السلطة    العودة الى الخطأ وردع غيره  حتى يحترم واجباته الوظيفية، وبالتالي تحقيق التوافق بين فكرتين الأولى هي فكرة الفاعلية التي تستوجب
إرادتها بحيث تنظم العمل وترتقي بمستوى الأداء، والثانية فكرة الضمان والتي تقوم على تحقيق أقصى قدر من الضمانات التأديبية لتتمكن من فرض  

دة للموظفين في مواجهة غلو السلطة الرئاسية مما يؤدي الى الحد من سلطات الإدارة من خلِل التدخل التشريعي بتحديد عقوبات اِنضباطية محد
داري على مبدأ مهم،  الفقه الإِ   حيث اِستقر(  6)ظف المخالف، وكذلك تحديد السلطة التي تمتلك الحق في فرض هذه العقوبات،يمكن فرضها على المو 

ساس أَّنَه  لا يجوز لشخص واحد أن يكون حكما  أو خصما   تهام ووظيفة الح كم، أي أن هذا المبدأ يقوم على أَ وهو عدم جواز الجمع بَينَ وظيفة الاِ 
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لطة التَّأديبيَّة  في الوقت نفسه   اما عن النظام الجزائي فهو عبارة عن مجموعة قواعد تفرضها الدولة وتحدد ما ي عد من  (7)،وذلك لضمان حيد السُّ
بيقه ، الَأفعال جرائم وما يفرض لها من جزاء، من خلِل نصوص نظمها قانون العقوبات والذي كلف قانون أصول المحاكمات الجزائية ببيان كيفية تط

ويعتمد هذا النظام على مبدأ شرعية الجريمة والجزاء، حيث يفيد هذا المبدأ بان اِي فعل   (8) بمرتكبها، وذلك لإثبات الجريمة وانزال الجزاء الذي يقرره  
الصفة  من أفعال الأفراد واي ضرب من اِضراب سلوكهم، لا يشكل جريمة تحت أية ذريعة إِلا إذا وجد نص في قانون راهن، ي قرر من خلِله  إِضفاء  

هذا المبدأ يفرض على القاضي عدم النطق بعقوبة أو تدبير اِحترازي إِذا لم يرد بشأنه  نص في القانون   الجرمية على ذلك الفعل المراد عقابه، كما ان
لا تعدو أن تكون فعل أو امتناع   في إطار الوظيفة العامة على إِنها  الجريمة الجنائيَّة وعرف البعض (9) تحت أي تبرير أو سبب يتصل بالمصلحة العامة.

 القوانين  عليه فقد عالجت(10) .الوظيفيَّة  عَن فعل صادر من انسان مسؤول جزائيا  مخالف لقواعد الخدمة المدنية الأمر الذي من شأنه الاخلِل بواجباته  
  العام   والقطاع  الدولة   موظفي  اِنضباط  قانوني  ومنها  العامَّة  بالخدمة  والقائمين  الم وظَّفين  قبل  من  المرتكبة  والجرائم  المخالفات  العِراق،  في  المختلفة
  العِرَاقي  المشرع  حاول  ذلك  سبيل  وفي   المعدل،  1969  لسنة   ( 111)   رقم  العراقي  العقوبات  قانون   وكذلك  المعدل،  1991  لسنة (  14)  رقم   العِراقي
 وأخيرا    بينهما  بالاختلِف   أم  النظامين  بَينَ   والترابط  بالتشابه  التَّوفيق  كان  سواء  العامَّة،  الوظيفة  إطار  في  والجزائي  التَّأديبي  النظامين  بَينَ   التَّوفيق

ل:  الآتي:  وفق  التَّاليين  للفرعين  المطلب  هذا  تقسيم  تم  وعليه  الآخر،  عَن  منهما  كل  استقلِل النّظام التَّأديبي والنِّظام  التَّشاب ه والاختلِف بَينَ  الفرع الأوَّ
 الفرع الثَّاني: مبدأ استقلِل الح كم الجَزَائي عَن القَرار التَّأديبي.الجَزَائي.

ل  التَّشابُه والاختلاف بَينَ النّظام التَّأديبي والنِّظام الجَزَائي الفرع الأوَّ
 لذلك سنحاول إيراد ذلك وفق الآتي: يتشابهان بأمور عدة، لكن ذلك لا يمنع من الِاختلِف في أمور شتَّى، الجَزَائيو التَّأديبي  ينالنّظامرغم َّ أنَّ 

من المعلوم أَّنَه تقوم كل من المخالفات التّأديبيَّة والجريمة الجنائيَّة على محظورات، فهي محظورة    أوَّلًا: التَّشابُه بَينَ النّظام التَّأديبي والنِّظام الجَزَائي
وفي الجرائم محظورة بموجب قانون الع ق وبات، وتخضع كلِ الجريمتين لإجراءات    والقطاع العام  نضباط موظفي الدّولة على الم وَظَّف بموجب قانون اِ 

ها  وهناك تداخل وتفاعل متبادل بَينَ الجزاء التَّأديبي والعقوبة الجنائيَّة، ومن أبرز مظاهر  (11) .التّحقيق بقصد الكشف عَن فاعلها، وتوقيع الجزاء المناسب
خلِل بواجب المحافظة على  تقرر العقاب الجنَائِي على الاِ ومن خلِلها  وجود مجموعة من النُّصوص الجنائيَّة مخصصة للوظيفة العامَّة والموظف العام،  

 : أهمها من المعلوم أَّنَه  يتشابه النّظام التَّأديبي والجزائي بعدة أمور نذكر و ،  ( 12) سرار الوظيفة الأ 
ة بالتَّحقيق ودعوة  أو اللجان   أمام  كالنّظر  شكلِ    التَّأديبي في حقل الوظيفة العامَّة بإجراءاته   النّظام  بعد تطور التَّشاب ه في الاجراءات: .1  الهيئات الم ختصَّ

 الجنائيَّة  الدَّعوى  لها  تخضع  الَّتي  العامَّة  جرائية الإِ  للقواعد  حيث يخضع  غدا م شابها  للقانون الجنَائِي لحد كبير،  الحضور  على  وحتى إجبارهم  لسماعهم  الشّهود 
 أو  الَّلوائح  أو  القانون  التَّبليغ في  بالإضافة لإجراءات   ، المحاكم  وإجراءات  الدّفاع  وإجراءات  الاتهام  إجراءات  ا وأهمه  المخالفة التأديبيَّة،  طبيعة  مع  يتلِءم  بما 

 (13)الإداريَّة الأنظِمَة 
الع ق وبات الانضباطية  حيث ذكر الم شرّع العراقي  الم خالفة التأديبيَّة لمبدأ المشروعية   عَن المسؤولية الخضوع لمبدأ المشروعية في الع ق وبات: تخضع .2

ة الثامنة من الفصل الثَّالث لقانون اِنضباط موظفي الدّولة والقطاع العام رقم )   1991( لسنة  14الَّتي يجوز فرضها على الم وَظَّف استنادا  للمادَّ
" المطبقة في النظام الجزائي، وانما تحكمها هذه الم عَدَّل وذكرها بثمانية عقوبات، ولا تخضع المخالفة التأديبي لقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

، وبمقتضاها تحدد التشريعات العقوبات الِانضباطية على سبيل الحصر شأنها في ذلك  ( 14) بنص" القاعدة بشكل جزئي وبصيغة أخرى وهي "لا عقوبة إلا  
ومن بين العقوبات  شأن العقوبات الجَزائية الواردة في قوانين العقوبات العام والخاص، بحيث تلتزم الِإدارة بفرض العقوبة المناسبة على الموظف المخالف  

إِن لكل مخالفة اِنضباطية عقوبة محددة لها، بل القصد من ذلك للإدارة أن تختار عقوبة لكل مخالفة يقترفها    المنصوص عليها في القانون، وهذا لا يعني 
.أما عن مبدأ المشروعية في النظام الجزائي "لا جريمة ولا عقوبة إلا بِنص، والذي يعتبر من أهم (15) وخطورتها  الموظف وبما يتناسب مع جسامتها 

عليه، بحيث قام أغلب الفقهاء دراسة هذا  المبادئ الراسخة الَّتي تسود دولة سيادة القانون، فقد حرصت الدَّساتير والتَّشريعات الجَزائيَّة المتعددة النَّص  
وحدد (16) نص قان وني"المبدأ ضمن موسوعات القسم العام من القانون العام، وعبروا عنه  بمبدأ شرعيَّة الجرائم والعقوبات أو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا ب

 القانون  فقهاء بَينَ  تفاقاِ  وهناك الجِنَائِي النظامأو  التَّأديبي النظام في سواء الحصر، سبيل على الم تَّهَم على إيقاعها يتوجب الَّتي المشرع الع ق وبات
لطة   تساعاِ  من  الرَّغم  على المخالفة التَّأديبيَّة، عَن  المسؤولية جوانب بعض في قان وني إلا بنص عقوبة ولا جريمة لا مبدأ تطبيق على داري الإِ  السُّ

يتم في ذلك شأن الجزاء الجنَائِي لا    الجزاء الإداري شأنه  و .(17)قان وني بنص مجرمة غير بحالات التَّأديبي الجزاء تطبيق في الإدارية للسّلطة  التقديرية
على   معنى العقاب بينما ينطوي باطنه   ل في ظاهره  جراء لا يحمَ بغير نص، وتطبيقا  لمبدأ شرعية العقوبة يقع باطلِ  الجزاء الم قنَّع، وهو كلُّ إِ فرضه  

 ،(18)رافق العامَّةتار تنظيم المَ جزاء مستتر خلف سِ 
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خصيَّة: .3 خصيّة  الصفة  تتشابه التَّشاب ه في الصّفة الشَّ خصيَّة  الصفة  مع  التَّأديبي  زاء للجَ  الشَّ  من  على  لا إِ  إيقاعه   يتم  لا  الجزاء  ن ا  ي أَ، زاء الجنَائِي للجَ  الشَّ
 ، الموظف المخالف  ورثة  لى إِ  الجزاء  أو  العقاب  يمتد  فلِ  الجنائيَّة،  المسؤولية  مثل  مثلها  شخصية  فالمسؤولية التَّأديبيَّة  فيها،  شارك  أو  خالفة، الم   أو  الجريمة  رتكب اِ 

تجاه شخص حي، وبالتالي تنتهي الدعوى التأديبية  ، وترتيبا  لذلك لا يمكن اِتخاذ الِإجراءات التأديبية إِلا  وثيقة  كانت  مهما  به  صلة  أو  علِقة  له   أي شخص  أو 
ه تقاربا  بينهما من  والجزائية بالوفاة، وترفع العقوبتان عن الشخص المسؤول عن الجريمة وليس الورثة، لخضوعهما لمبدأ شخصية العقوبة، كما يرتب هذا التشاب 

 (19) الإداري. حيث سريان نظام محو الجزاء التأديبي الذي يعتبر بمثابة رد الِاعتبار 

النظامين التأديبي والجزائي يحتويان كلِ  منهما على ظروف مخففة ومشددة، فبالنسبة للنظام   ان:من حيث الظروف المخفَفة والمشددةالتَّشاب ه   .4
اء التأديبي يحتوي على ظروف مخففة من خلِل تمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية واسعة بحيث تنظر الى حداثة عهد الموظف في الخدمة، ونق

زير ان يبطل العقوبات التأديبية المفروضة على الموظف بعد توافر شروط معينة منها ان تكون العقوبة سيرته  الذاتية، وعمله  الوظيفي، كما ان للو 
أيام، ورابعا  المفروضة من التي نص عليها القانون في الفقرات اولا  وهي لفَت النظر، وثانيا  الانِذار، وثالثا  قطع الراتب لمدة لا تزيد عن عشرة  

حدة على فرض العقوبة، وان يقوم الموظف بأعماله  بصورة متميزة عن أقرانه ، وعدم معاقبته بأية عقوبة خلِل المدة  التوبيخ، وان تمضي سنة وا
أَما من ناحية الظروف المشددة للنظام التأديبي فقد نصت عليها المادة )ثامنا / سابعا /أ( من قانون اِنضباط موظفي   (20) المنصوص عليها في القانون،

المعدل، حيث ت شدد العقوبة اِذا ع وقب الموظف باثنين من العقوبات الأتية:)التوبيخ، انقاص   1991( لسنة  14الدولة والقطاع العام العراقي رقم )
الدرجة( أَو بإحداهما لمرتين واِرتكب فعل في المرة الثالثة يستوجب معاقبته  بذات العقوبات المذكورة انفا  خلِل خمسة سنوات بالفصل   الراتب، تنزيل

فعلِ     رتكبمن الوظيفة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلِث سنوات، كما يتم تشديد العقوبة الى العزل في حال عوقب بالفصل ثم اُّعيد توظيفه  واِ 
أما عن الظروف المخفَفة للنظام الجزائي فأن المشرع خول القاضي سلطة لتقدير ذلك من خلِل اِيقاف تنفيذ العقوبة، (  21) يستوجب الفصل مرة ثانية.

فحكمت   بمعنى إن هناك جريمة ثابتة وإدانة بالجرم، لكن المحكمة راعت اِعتبارات معينة مثل أخلِق المحكوم عليه أو ماضيه  أو تقدمه  في السن،
نفيذ الحكم، كما اعطى المشرع العِراقي سلطة للمحكمة في منح الظروف المخففة بحيث ترى من ظروف الجريمة أَو المجرم ما  بالحبس مع إِيقاف ت

(  22) ،يستدعي الرأفة فيه، على أَن تتوافر شروط ومنها أن تبين المحكمة في حكمها أسباب تخفيف الحكم، وخضوع الحكم الى مراقبة محكمة التمييز

ددة  أما الظروف المشددة في النظام الجزائي فأن ظرف )العود( يعتبر ظرف مشدد كما هو الحال في النظام التأديبي، إذ ي عتبر من الظروف المش
عف إدراك المجني عليه أو عجزه  عن المقاومة، وكذلك اِستعمال طرق  شية وحاِرتكاب الجريمة بباعث دنيء، او اِرتكاب الجريمة باِنتهاز فرصة ض 

فوذ المستمدة لِارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، أو اِستغلِل الجاني في اِرتكاب الجريمة صفته  كموظف أو إساءته  لِاستعمال السلطات والن
 (23) من وظيفته .

 وزجر للمذنب ردع فيه منهما فكل والزجر،  تحقيق الردع وهو منها الهدف في الجنائيَّة العقوبة مع التَّأديبي الجزاء التَّشاب ه في الهدف:يتشابه.  5
من الم وظَّفين حتى يؤمن عدم    ن يرتدع المخطئ ويزجر غيره  أَ   زاء التَّأديبي: هوذ الغاية من توقيع الجَ كلتا العقوبتين واحد، إِ   عليه فإن غاية ،  لغيره

 .(24) ةتكرار الخطأ كما هو الحال في قانون الع ق وبات، فكلتا العقوبتين تهدف إلى حماية مصالح المجتمع والدول 
 النّظام التَّأديبي والنِّظام الجَزَائي:ثانياً: الاختلافات بَينَ 

يقومان على تأديب  لانهما هما،ختلِفات بَينَ من الاِ  نوع  وجود تنفي لا  التشابهات هذه نفإِ  النظامين بَينَ  سابقا   ذ كر ذيالَّ  التَّشاب ه وجود من بالرغم
 والعقاب المناسب للمساءلة  نفسه   عرضي   يرتكبه   ومن  العامَّة، للمصلحة  تحقيقا   تجنبه   ويجب القانون  من خلِل معاقبة الفاعل بموجب شاذ ال السلوك

  نَّ خالي من وضع تعريف للجريمة، وإِ لعِراقي  قانون الع قوبات ا  جاءورغم ذلك  .جريمتين يشكل قد  الم وَظَّف إلى الشاذ المنسوب السلوك هذا  أن كما
ان لم محاولة وضع تعريف عام للجريمة لا يخلو من الضرر لأن التَّعريف العام لن يكون جامعا  لكل المعاني المطلوبة، ولا مانعا  من دخول معَ 

( من قانون العقوبات 4/ 19وبالِإمكان اِستخلِص تعريف الجريمة من تعريف الفعل والذي ذكرها المشرع العراقي في المادة )  (25) ،يقصدها الم شرّع
وعليه فالجريمة    (26)حيث نصت على أن " كل تصرف جرمه  القانون سواء كان اِيجابيا  أم سلبيا  كالترك والِامتناع مالم يرد نص على خلِف ذلك"،

فهي كل "المخالفة التَّأديبيَّة  عن  مَّا  أَ   (27) هي فعل غير مشروع اِيجابيا  كان أم سلبيا  يصدر عن إِرادة جرمية ي فرض بمقتضاها القانون جزاءٍ جنائيا ، 
موال العموميَّة صول، والقوانين، والأنظمة، كالاحتفاظ بالأ عمال تخالف الأَ خلِل بالقيام بأَ خلِل من قبل الم وظَّف بواجبات الوظيفة، وقد يكون هذا الاِ إِ 

 لِف بينهما وفق الآتي:ختَ بالتَّالي يظهر الاِ ، (28) "دون موافقة الرئيس المباشر العراقيةمغادرة الأراضي  بالمنزل، أو
رعي  الرّكن  يختلف:ريمةللجِ  القان وني العنصر  حيث من .1  مقنَّنة،  نائيَّةالجِ  الجرائم  ن إِ  حيث ،التَّأديبيَّ  الفة المخَ  في عنه   الجنائيَّة ريمةالجِ  في الشَّ

 الجرائم معظم بخلِف الجِنَائِي، ال المجَ  في  به والعقوبات المعمول الجرائم  شرعية مبدأ مقتضى  بنص، وهو لاإِ  عقوبة ولا  ةجريمَ  لا بمبدأ عملِ  
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للجرائم   الوحيد المصدر  هي ليست انونيَّةالقَ  النُّصوص نَّ إِ  حيث  ،كل فعل  عقوبة ويحدد الحصر على سبيل يحددها تشريعي نص يوجد فلِ التَّأديبيَّة،
 في عليها النَّص ورد الَّتي التّأديبيَّةالمخالفات  مخالفة تأديبية، ك  عتبرت   معينة فعالا  أَ  يحدد قان وني نص في القان وني العنصر يتمثل وإنما التَّأديبيَّة،

والتي يجب على الموظف    المحظورات من مجموعة  تحدد  الَّتي التّنظيميَّة القواعد في زاءات، أوبالجَ   الخاصة الَّلوائح أو الخاصة  القوانين بعض
 في تتمثل قانونيَّة نتائج المبدأ على هذا يترتب وقد حترامها،اِ  الم وظَّف على يجب الَّتي العامَّة الواجبات من مجموعة في أو ،الِامتناع عن اِرتكابها

  ( 29)،عمومية أكثر وباصطلِحات التَّأديبيَّة الأخطاء على  تنص والَّلوائح  لأن القوانين وذلك الجنائيَّة، الجريمة من نطاقا   أوسع التَّأديبيَّة المخالفة  نَّ إِ 

أديبي يحكم المخالفات التي ت رتكب من الموظف العام في حين إن النظام الجزائي يخاطب الِاشخاص المخالفين لقوانينه  ومنهم العاملين  عليه فإن النظام الت
لطة  عن  أمَّا  (30) في القطاع العام. لطة الاِ توقيع العقوبة الاِ بنوط  للعقوبة فإن الجهة المَ   الفارضة السُّ نضباطية، وهي إما أن تكون نضباطية هي السُّ

يحقق سير الحق  رر لمصلحتِها ولها الحق في النُّزول عنه متى ما قدرت أنَّ بنزولها عَن ذلك  زاء قُّ رئاسيَّة أو قضائيَّة أو شبه قضائيَّة وهذا الجَ 
مصلحة الم جتمع ب  هارتباطوقع من قِبَل المحاكم الجنائيَّة وليس لها الحق في النّزول عنها لاِ ت    الجزائيةنتظام، في حين أنَّ العقوبة  باِ   العام  المرفق

 .(31) كَك ل
العقوبة وتأثيرها على الشخص  ختلِف في كل من العقوبة الجنائيَّة والتّأديبيَّة من حيث شدة  :هناك اِ ث شِدة وخطورة العقوبةختلِف من حيالاِ  .2

ة، بينما الجزاء التَّأديبي أقل خ  ، فالعقوبة الجنائيَّة أكثر خ  المعاقب طورة  طورة من الجزاء التَّأديبي، حيث أنها تمس الفرد بماله وشرفه وحياته الخاصَّ
نَّ النّظام التَّأديبي يجهل عقوبات ختلِف الجوهري أَ من العقوبة الجنائيَّة، ذلك لأن العقوبة الجنائيَّة جزاء خطير في نتائجه وآثاره، وما يؤكد هذا الاِ 

جن، غير أَّنَه  يعرف  الإِ  نضباطية العقوبة الاِ   عليه فإن  (32) وتنزيل الدرجة،لوقف عَن العمل،  ، واالتوبيخلا يأخذ بها النّظام الجَزَائي مثل:    ع قوباتعدام والسَّ
معنوية وهي ذات طابع مرن ومهني، في حين نرى بأن العقوبة الجزائية تنال من الذمة  تنال من الموظف في مزايا الوظيفة سواء كانت مادية أم  

كما هو الحال في عقوبتي الحبس والسجن، أو في بدن الشخص كما هو الحال في    المالية للشخص كما هو الحال في عقوبة الغرامة، أو حريته  
  (33)عقوبة الاعدام.

على أفضل نحو    داء واجباته  الحقوق والحوافز يهدف إلى تشجيع الموَظَّف على أَ الحصانات و نح الم وَظَّف العام بعض  م  ان  :دفالهَ  حيث منالاختلِف   .3
  ضطراد، سن سير العمل الإداري بانتظام واِ وإتقانه له، كل ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامَّة وضمان ح    له  من جهد في أداء عمَ   ممكن، ومكافأته عما يبذله  

حتراز، كما يمكن أن  خل بواجبات الوظيفة أو مخالفة النّظام العام حتى ولو لم يكن العمل مقصودا  وإنما كان ناجما  عَن عدم دقة أو قلة اِ عمل ي    بالمقابل فكل 
خصيَّة إذا كانت تسيء لكرامته    النّظام  لذلك فإن الهدف من   ( 34) ، يبيَّة التَّأد   خالفة للم الوطنية يوصل مرتكبها    ، وتنتقص من خدمته  يشمل تصرفات الم وَظَّف الشَّ

 النّظام  في  أمَّا  حقق المصلحة العامَّة، بما ي    داري وتنظيمه  ودفع العمل الإِ   ، تقويم أداء الم وظَّفين لأداء عملهم بأحسن وجه لضمان سير المرافق العامَّة   التَّأديبي 
حظر عليه بنصوص  ي    في الوقت نفسه  و ،  ومنها التزوير والاختلِس والرشوة   الأفعال على وجه التَّحديد رتكاب مجموعة من  اِ م على الموَظَّف  فالمشرع حرَّ   الجِزائِي 

  ن يحدد مظاهر هذا الخروج أو سلوك ما يعد شائنا  من الأفعال، دون أَ   خلِل بكرامة الوظيفة أو الإِ   مقتضياتها أو   عامة الخروج على الواجبات الوظيفيَّة أو 
  ، حيث يهدف الى الحفاظ على المشاعر العامة ومصالح بما فيه الم وَظَّف  كله   المجتمع  يتعلق بحماية  الأمر هذا  و  ، فعال حصر تلك الأَ   خلِل أو حالات ذلك الإِ 

 .المجتمع بأكمله  
 التّهمة وإلغاء المسؤوليَّة الجنائيَّة من الموَظَّف فإعفاء المسؤوليَّة، حيث من نائيَّةالجِ  الجريمة عَن التأديبيَّة المخالفة ستقلتَ :المسؤولية حيث من .4

 العام الم وَظَّف خالفةم   قوامها الجنائيَّة، التّهمة عَن  ستقلةم   ذاتها قائمة على أساسا   التَّأديبيَّة فالمخالفة تأديبيا ، مساءلته   من يمنع لا ليهإِ  المنسوبة
 النّصوص  لمخالفته   تأديبيا   قدْ ي سأل الموظفلان   الجريمتين، بَينَ  رتباطاِ  هناك كان ولو حتى قائم ستقلِلالاِ  اومقتضياتها، وهذ وظيفته   لواجبات

َّ أن حين في  العامَّة، الوظيفة ومقتضيات الإداري  رفالع   وأ التَّشريعيَّة َّ إل لا تقوم الجنائيَّة الجريمة ّّ ا   الفاعل خالف إذا اّّ    .تشريعيَّا   نصَّ
َّ الرعلى  :جراءاتالإِ  حيث من .5  في عَن الجريمة تتميز المخالفة التَّأديبيَّة نإِ  لاإِ  جراءات،الإِ  بعض حيث من ليه إِ  أشرنا الذي التَّشاب ه من  غمّّ

 جراءاتالإِ  وهذه عليه، الجزاء يقاعإِ  حتى عنها للجريمة ومساءلته   الموَظَّف رتكاباِ  منذ تباعهاإِ  الواجب الإجراءات حيث من الجِنَائِي، المجال
ة قوانين نظمهات   أمَّا بالوظيفة خاصَّ والموظفين،  ة صولهاأ   فلها الجِنائِي المجال في الجريمة العامَّة  كقانون  العامَّة القوانين تنظمها الَّتي الخاصَّ

 .الجريمة مرتكب الجَزائيَّة على الدَّعوى  لإقامة الَّلِزمة الإجراءات ينظم الذي الجَزائيَّة الم حاكَمات أصول وقانون  الع ق وبات،
 أ خرى، وبعبارة أو بسببها، العامة مرافقال في الخدمة داءأَ  أثناء في  تحصل أنهاب خاصا ، طابعا   المخالفة التَّأديبيَّة تأخذ:ةالموضوعيَّ  النَّاحية من .6

 الجرائم العام، أمَّا الموَظَّف بشرف مساسها خلِل من وذلك الوظيفة العامَّة، كرامة تخدش نهاإِ  أو عام، مرفق في  العمل سير تمس ذنوب إنها
 .ومتنوعة متعددة مجالات في أن تقع ويمكن عام طابع فلها الجَزائيَّة
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الجرائم الجَزائيَّة يحق لرئيس  فمن حيثختلِف القان وني وفق الآتي:تخضع الجريمتان لنظام العفو مع بعض الاِ لنظام العفو: من حيث خضوعها .7
التَّشريعية إصدار عفو عام التَّأديبيَّة فإنه يحق للرئيس الإداري العفو عَن بعض    المخالفات  عنأمَّا    ، الدّولة إصدار عفو خاص، ويحق للسلطة 

وورد بأحد (35)ذا نص قانون العفو على ذلك لا إِ التَّأديبيَّة إِ   المخالفاتلا يشمل    أمَّا إذا صدر عفو عام عَن الجرائم الجزائيَّة فإنه    ،التأديبيَّة  المخالفات
ة    في العراق إن الأحكام   من قانون    ( /أ53) " العفو العام لا يصح سببا  لإلغاء العقوبة لأن العفو العام يرد على العقوبة الجَزائيَّة بصريح حكم المادَّ

دانة الذي يكون قد صدر  نقضاء الدَّعوى ومحو حكم الإِ العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه اِ "الَّتي نصت على    1969لسنة    111الع ق وبات رقم  
من الع قوبات ما لم ينص قانون    ثر على ما سبق تنفيذه  أَ   الاحترازيَّة ولا يكون له    فيها، وسقوط جميع الع ق وبات الأصليَّة والتبعيَّة والتكميليَّة والتَّدابير

نضباطية عَن لِل المسؤولية الاِ ستق تكريس لاِ  وهذا "على ذلكصراحتا  نضباطية إلا إذا نص ... ولا يسري على العقوبة الاِ .الع قوبات على غير ذلك
ة   ويرى الباحث ان  (36) .المعدل  1991لسنة    14نضباط موظفي الدّولة والقطاع العام رقم  من قانون اِ   (23)المسؤولية الجَزائيَّة الذي عبرت عنه المادَّ

 هناك تشابه واِختلِفات اخرى بين النظامين علينا التطرق لها ومنها:
ب يد  أ. من حيث الأدلة: حيث وضع النظام التأديبي آلية للمحافظة على الأدلة والتي بالإمكان الرجوع اليها في التحقيق الِإداري من خلِل سح

 الموظف المخالف لغرض المحافظة عليها، أما عن النظام الجزائي أعطى صلِحية لَأعضاء الضبط القضائي أَن يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل
 المحافظة على الأدلة.  

  ب. من حيث إعادة النظر في الإجراءات: حيث وضع النظام التأديبي آلية لإعادة النظر في توصيات اللجنة التحقيقية من خلِل تقديم الموظف 
ا ( يوم من تاريخ علم الموظف بالقرار، وعلى الجهة المذكورة البت بهذ 30المخالف تظلم من القرار الاداري لدى الجهة التي اصدرته  خلِل فترة )

( يوما  من تاريخ تقديمه ، وفي حال عدم البت فيه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها قانونا  ي عد  رفضا  للتظلم، وفي هذه الحالة  30التظلم خلِل )
اعطى القانون  بإمكانه  تقديم طعن أمام محكمة قضاء الموظفين وللمحكمة ان تقرر أما المصادقة على القرار أو تخفيف العقوبة أو إلغائها، كما  

أما عن النظام الجزائي فقد فرض  للموظف الحق في الاعتراض على قرار المحكمة أنفة الذكر لدى المحكمة الإدارية العليا وخلِل مدة زمنية محددة.
ة التي اِصدرت الحكم  قانون أَصول المحاكمات الجزائية العِراقي عند إِعادة الدعوى للنظر بالحكم من جديد، أَن ت نظر الدعوى من نفس القاضي أو هيئة المحكم 

نحة حال ظهور وقائع أو  إِلا إذا تعذر ذلك، كما أجاز القانون طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها ح  كم بات بعقوبة أو تدبير في جِناية أو ج 
ويرى الباحث من خلِل ما ورد أعلِه أن المشرع الإداري  عليه. قدمت مستندات بعد الحكم كانت مجهولة وقت الم حاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم 

ما نصت عليه    أجاز وبشكل ضمني إعادة التحقيق الإداري في حال ظهور أدلة جديدة من شأنها تغيير رأي اللجنة التحقيقية وإعادة النظر في قرارها، وهذا 
( من قانون المرافعات المدنية العِراقي،  4/ 196المعدل، والمادة )   1991( لسنة  14) /خامسا ( من قانون اِنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  15المادة ) 

  ونرى ان المشرع وضع مدة زمنية محددة لتطبيق هذه النصوص من خلِل نصوص أخرى ذ كرت في قانون الِانضباط، وجاء قرار مجلس الدولة المرقم 
القرار على أنه  " لا يحق للوزير المختص أو رئيس الدائرة بعد مصادقته  على توصية اللجنة    ليؤكد ذلك من خلِل نص   2006/ 5/ 3والصادر في    2006/ 31

عِراقي لم يجانب الصواب  التحقيقية إعادة التحقيق الإداري في ذات القضية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة معتبرة تؤثر على التحقيق"، وعليه فإن قرار مجلس الدولة ال 
 أعلِه.   ى النصوص المذكورة بل اِعتمد في قراره  عل 

 ستقلال الحُكم الجزَائي عَن القَرار التَّأديبي مبدأ اِّ   الفرع الثَّاني
صليتين عَن  نضباطية كقيد لآزم لمشروعيتِها، وحظر توقيع عقوبتين انضباطيتين أَ حدة العقوبة الاِ ن المبدأ العام هو وِ غم أَ بداية يقتضي التنويه أنَّه: ر  

ة  وهذا ،  (37)مكانية الجمع بينهما صراحة  ذات الم خالفة، ما لم ينص القانون على إِ  الدولة    نضباط م وظَّفيمن قانون اِ   (20)  ما نصت عليه المادَّ
مكانية نضباطية، أو حتى إِ زائية والأخرى اِ مكانية جمع عقوبتين أحداهما جَ لكن ذلك لا يعني عدم إِ   ،الم عَدَّل  1991للعام    14رقم    والقطاع العام
في الطريقة الَّتي تعالج فيها الجرائم الَّتي يرتكبها الموَظَّف  تختلف النظم القانونيةلذلك فأن نضباطية رغم البراءة من الجريمة الجَزائيَّة.توقيع عقوبة اِ 

لا يقتصر   فعلهاعد جرائم بعيدة الأثر لكون ت   نضباطيا  لأنها في نظره  كتفاء بمحاسبة الم وَظَّف عنها اِ العام فقد يرى الم شرّع في البعض منها عدم الاِ 
  ضافة إلى معاقبته  نائيا  إِ ولذلك يمكن معاقبة الموَظَّف جِ   ،على المساس بالمصالح المحصورة في نطاق الوظيفة العامَّة وإنمَّا يمس النّظام العام كله  

كما قد نجد نصوصا  في القوانين الجنائيَّة أو قوانين التوظيف (38) الفعل الواحدنضباطيا  دون أن يعد ذلك اخلِلا  بمبدأ عدم جواز تكرار المعاقبة عَن  اِ 
جرائم "نهاء العلِقة الوظيفيَّة بقوة القانون على أساس أن الموَظَّف عندما يرتكب  حد إِ اِلى  رتب آثارا  خطيرة على المركز القان وني للْم وظَّف قد تصل  ت  

لِحية لتَ قد أَ يكون قد فَ   "بذاتها رائم الَّتي يرتكبها الم وَظَّف العام  ويذهب البعض إلى أن التَّشديد في المعاقبة عَن الجَ   ،قلد الوظيفة العامَّةحد شروط الصَّ
لطة تضعه    ه  أساس أن  على  اهيمكن تبرير   لطة العامَّة وإن هذه السُّ سمى من مركز المواطن العادي، وإنه يخشى تبعا  في مركز أَ   يمارس جزء من السُّ
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نحراف بفرض عقوبة زاجرة وقاسية على الجرائم  المجتمع بأسره من هذا الاِ   أن تؤمن  الإدارة  على  يجب  وعليه ستعمال سلطته  لذلك أن ينحرف في اِ 
ادر  الح كم  أن  الم تبع  القان وني  ، وان المبدأ(39) الَّتي قد يرتكبها   ونسبتها   للجَريمة  المكونة  الواقعة  بتعيين  يتعلق  فيما  حجة  يكون   الجِنايات  محكمة  من  الصَّ

  العِراقي   الم شرّع  إِنَّ بالمقابل فإن اِنتهاء هذه العلِقة الوظيفية لم تمنع الموظف من ان يتمتع ببعض الِامتيازات حيث نرى  .القان وني  ووصفها  لفاعلها
  لم   إِذا  الخَدمة  نهاية  مكافأة  يستحق  أو  سنة،  عشر  خمسة  عَن  تقل  لا  خدمة  لديه    إِذ كان  التقاعدي  الرَّاتب  وهو  الوظيفة  من  للمعزول  اِمتيازا    أعَطى

ة بنص جاء ما وهذا سلفا ، المذكورة الخدمة  لديه تكن العِراقي  الم شرّع أن ونعتقد الم عَدَّل، 2014 لسنة العراقي الم وحد التَّقاعد  قانون  من (13) المادَّ
نضباطيَّة شـديدة ريمة الجنائيَّة إذْ يكفي القـول أنَّ عقوبة اِ نضباطيـة بالجَ ولا شـك أنَّ هناك علِقـة تربـط الجريمـة الاِ لم يكن موفقا  بنص المادة أعلِه.

، كل ذلك لا يمنع  (41)، فمثلِ  الح كم عَن جريمة الرَّشوة يستتبعه بقوة القانون عزل الم وَظَّف(40) تكون أحيانـا  عقوبة تبعيَّة لعقوبة جنائيَّة  العزلمثل  
ستقلِل  على هذا الاِ   نص  الم عدل  1991  ةلسن  14رقم    عام نضباط موظفي الدّولة والقطاع القانون اِ   أن  الاستقلِل بَينَ الجريمتين والذي يبرز فيما يلي:

ة   المادَّ وظيفته    والتي،  منه    ( 7)في  واجبات  الم وَظَّف  خالف  إذا  أَّنَه :  على  ت  الع ق وبات   نصَّ بإحدى  يعاقب  المحظورة  الأعمال  من  بعمل  قام  أو 
ن الح كم بإيقاف تنفيذ العقوبة الجنائيَّة أ  فضلِ  عَن  جراءات أ خرى وفقا  للقوانينمن إِ   تخذ ضده  المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد ي  

كأحكام   فراج عنه  لْم وظَّف أو قرار الاِ اوكذلك الح كم ببراءة  ،  (42)إذا كان القانون ينص على فرضهاإِلا  نضباطية التَّبعيَّة  لا يمنع من فرض العقوبة الاِ 
ي بأن قرارات الإفراج والبراءة لا  ضهناك قاعدة تقكما إِن  .(43) نضباطيةنضباطية ولا تمنع من تطبيق الع ق وبات الاِ قضائية لا تؤثر في القرارات الاِ 
ة ) نضباطية وهذا ما أخذ به الم شرّع العراقي إِ نضباطية ولا تمنع من تطبيق العقوبة الاِ تؤثر بالضرورة في القرارات الاِ  ( من قانون  23ذ تنص المادَّ

إلى المحاكم    هجلعَن الفعل المحال من أَ   هفراج عنلا تحول براءة الم وَظَّف أو الإ" على أَّنَه   المعدل    1991  ةلسن  14  نضباط موظفي الدّولة رقماِ 
ة دون فرض إِ  حكام هي قوة القضية المحكوم بها، وتعني أنْ ي بلغها .علما  أن حجية الأَ "حدى الع ق وبات المنصوص عليها في هذا القانون الم ختصَّ

، تستقر له الحجية والقوة على وجه غير قابل  لدرجة القطعيةي غير قابل لطرق الطعن العادية، وإذا اكتسب الح كم ا الح كم عندما يصبح قطعيا ، أَ 
ة يذ يكون هنا للحكم الجِنَائِي حج)الم وَظَّف(، إِ   الواقعة المنسوبة إلى الم تَّهَم  نتفاءلاِ ذا تقررت البراءة لصالح الم وَظَّف  ستثنى من ذلك ما إِ ي  ،  (44) للزوال

نع عقوبة الم وَظَّف تخر أو تمآحدثها فاعل  و أَ حدث أَ بت أن الواقعة الم تَّهَم بها الم وَظَّف لم تَ نضباطية، كما لو ث  م طلقة في مواجهة المسؤولية الاِ 
ختلِف النّظام اِ في  ستقلِل كما أكدنا سابقا   ويتجسد الاِ (45) نضباطيفيجب على الإدارة هنا سحب قرارها الاِ ،  باحةسباب الإِ حدثها بسبب من أَ الذي أَ 

ريمة الجنائيَّة، طار الجَ جراءات المتبقية في إِ نضباطية هي غير الإِ جراءات الَّتي يخضع لها الموَظَّف الذي يرتكب جريمة اِ القان وني لكل منهما، فالإِ 
ومن المقرر (46)واِطرادنضباطي إلى ضمان سير المرفق العام بانتظام  ، في حين يهدف النّظام الاِ والتي تهدف إلى تحقيق مصلحة المجتمع وحمايته  

ذا  تأديبيَّا  إِ   ويحاسبأ الموَظَّف من المسؤوليَّة الجَزائيَّة  رَّ بَ ي    الممكن أن ذ أَّنَه  من  بَينَ المسؤولية التَّأديبيَّة والمسؤولية الجَزائيَّة، إِ   طلِقه  أّنَه  لا تلِزم على إِ 
نحراف و عدم القيام بواجب أو الاِ هي القيام بعمل محظور أَ "المخالفة التَّأديبيَّة  حيث أنَّ  ،  جريمة جزائيةاِلى  يشكل مخالفة مسلكيَّة لا تصل    كان فعله  

  الغاية والهَدف ختلِفهما في  لاِ   لا بد أن يكون النِّظامين مستقلين عَن بعضهما،لذلك    ،(47) "  امَّةالمسلكي عَن مفهوم النّظام العام في الوظيفة العَ 
ابق.ويظهر اِ عليه  كما تمت الإشارة    ،وتوقيع الجزاء رتكب الفعل فعل واحد إذ يخضع الموَظَّف م    يتكونان منستقلِل الجريمتين حتى عندما  في السَّ

شمل  نه لا ي  عفو عام عَن الجرائم الجَزائيَّة فإِ حوال إذا صدر  وفي مثل هذه الأَ   (48)،نضباطية والأخرى جنائيةحداهما اِ إِ لعقوبتين في آن واحد    عندئذٍ 
ختلِف كل منهما في  ستقلِل الدَّعوى التأديبيَّة عَن الدَّعوى الجَزائيَّة، وذلك لاِ صل هو اِ الأَ و (49)لا إذا نص قانون العفو على ذلكالجرائم التَّأديبيَّة إِ 

يكون للحكم الجَزَائي حجية أمام السّلطات التَّأديبيَّة، فالحكم الجَزَائي  أن    بمعنىستقلِل  ستثناء فهو الاِ أمَّا الاِ شارة إليها سابقا ،  مور عدة تمت الاِ أَ 
ادر بالإدانة حجيته   ادر بالبراءة على سلطة  فريمة، وبالتَّالي  م لزمة للسّلطة التَّأديبيَّة فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجَ   الصَّ إن أثر الح كم الجَزَائي الصَّ

حد أركان الجريمة أو لعيب في الشكل حيث إن دلة أو تخلّف أَ نتفاء الوجود المادي للوقائع، أو لعدم كفاية الأَ اِ بالتَّأديب يختلف فيما إذا كان الح كم  
أديبيَّة، أمَّا حكم البراءة لعدم كفاية الأدلَّة فإن الأمر الفة التَّ نعدام الخطأ أو المخَ عدم الوجود المادي للوقائع من النَّاحية الجَزائيَّة لا يعني بالضرورة اِ 

بهات حوله   بالتَّالي فإن هذا الأمر ليس به حجية أمام  و داري،  الإِ   الم خالفة للجريمة أو    رتكابه  حتمالية اِ في اِ   ليس دليلِ  على أن الم وَظَّف لا توجد ش 
لطة التَّأديبيَّة، أمَّا أحكام البراءة لتخلف أَ  كل في الح كم الجَزَائي فإن هذا الح كم ليس له  حد أَ السُّ لطات    ركان الجريمة أو لعيب في الشَّ حجية أمام السُّ

التَّأديبي، وبالتَّالي لا يمنع من محَ  النِّظامين ستقلِل  إن اِ فلذلك  (50) تأديبيا  عَن ذلك  اسبته  التَّأديبيَّة وليس دليلِ  على أن الم وظَّف لم يرتكب الجرم 
  حيث تتخذ حتى لو حصل بينهما تداخل.  الجَزائينضباطية عَن الكيان  الاِ   للمخالفة عتراف بكيان م ستقل  عَن بعضهما يوجب الاِ   والجَزائينضباطي  الاِ 

ة لتطبيق أحكام قانون الع ق وبات بحقه    حالته  إِ نضباط موظفي الدّولة في العِراق بحق الم وَظَّف مع استمرار  وفقا  لقانون اِ قرارا     المؤلفة الَّلجنة     إلى المحكمة الم ختصَّ
 الجَزائيَّة. نتظار فرض العقوبة على نتيجة الدَّعوى من دون اِ 
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 متحريك دَعوى الحق العا الثَّاني المطلب

طة  النظام القانوني العراقي تحريك الدعوى من خلِل شكوى شفوية او تحريرية تقدم لقاضي التحقيق أَو المحقق أَو أي مسؤول تابع لمركز الشر   ناطأَ 
التَّحقيق مرحلة م همة من وي عد    دعاء العام،فيما أ سند الاتهام إلى الاِ أَو أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه ،  

ممَّا ظهار الحقيقة،  إِ جراءات تهدف إلى جمع المعلومات وتمحيص الأدلة الَّتي قد تؤدي إلى  شمل إِ ت  ي المراحل الَّتي تمر بها الدَّعوى الجَزائيَّة، وه
زت اِ إنْ كانت الأدلَّ   حالة الم تهم إلى المحكمة لمقاضاته  إِ يترتب على   ، ويعمل  ( 51) ليه رتكاب الم تَّهَم للجريمة المنسوبة إِ ة والقرائن الم تحصلة من التَّحقيق قد عزَّ

من  د أَ أنْ ي هدَّ   ريمة سلوكا  إنسانيَّا  خطيرا  من شأنه  ولمَّا كانت الجَ     .(52) مرتكبها  دعاء العام من أجل حماية المجتمع من الجريمة والحد منها ومعاقبة الاِ 
لوك الم حرَّم اِ للِِ   الم جتمع ويعرض مصالحه   والقانون الذي يتولاه بالتنظيم في  جتماعيا  والمعاقبة عليه،  نتهاك، ممَّا حذا بالمشرّع إلى تحديد ذلك السُّ

تعريفا     المشرعالم عَدَّل، ولم يضع    1969لسنة    (111)الع ق وبات رقم    المعدل وقانون   1971( لسنة  23اصول المحاكمات الجزائية رقم )  العراق قانون 
الوسيلة الَّتي من خلِلها    ذ عرفها جانب من الفقه بأنَّها:متعددة لها، إِ   تعاريفللدعوى الجَزائيَّة، بل ترك ذلك للفقه الجِنَائِي، حيث تولى الفقه وضع  

ر أمنه   كوى   وعرض مصالحه    وسلِمته    يستطيع الم جتمع عَن طريق القضاء م حاسبة فاعل الجريمة الذي عكَّ الجَزائيَّة بالشَّ للخطر وتبدأ الدَّعوى 
طلق على الدَّعوى  ي، و (53)جراءات الَّتي يحددها القانون للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالةوتنتهي غالبا  بالعقوبة، أوهي عبارة عَن مجموعة من الاِ 

  في الوضع من ضرر    بسبب ما ألحقه    للِقتصاص منه  المختصة  إلى المَحكمة    حالته  إالجَزائيَّة تسمية الدَّعوى العامَّة وهي تهدف إلى ملِحقة الم جرم و 
ولةلان    ،(54)العام  الاجتماعي ياسة الجنائيَّة تعتمد و   ،(55) فلسفة الم شرّع الجَزَائي تتجه نحو المصالح والمنافع الَّتي تعود للم تَّهم والمجني عليه والدَّ السِّ

يلِم المقصود الذي يختص  عتبارهما يحملِن صيغة الجزاء الجِنَائِي وينطويان على قدر من الإِ العقوبة والتَّدابير الاحترازيَّة معا ، باِ في مكافحتها للجريمة على  
رعية وهي إِ به هذا الجزاء، وإِ  مانات الأَ نهما يخضعان لمبدأ الشَّ ساسيَّة في كل تشريع يحرص على الحقوق الأساسيَّة للمجتمع وبدون هذه الضمانة  حدى الضَّ

لطات العامَّة تعصف بالحريات الفرديَّة الجزاء سلِح اِ   يعد   ،  تها جريمة، وإنَّ الغايَّة الوحيدة منهما هي م كافح ال رتكبت  لاَّ إذا اِ يهما إِ وعدم تطبيق أَ  ، ستبداد في يد السُّ
جراءات والتَّدابير، بحيث تختار من بينهما ما يناسب شخصية المجرم،  الجزاءات وضع الم شرّع تحت تصرف المحكمة مجموعة متنوعة من الاِ ومن خلِل هذه  

  التاليين وفق   للفرعين   المطلب وعليه تم تقسيم هذا    ، ( 56) " ويكفل تأهيله    مما وسع من سلطة المحكمة وترك لها مجالا  تختار لكل محكوم عليه التدبير الذي يناسبه  
ل: وسائل تحريك  الفرعالآتي:  لها  الرادعة والع ق وبات  العامَّة الوظيفة حقل في المرتكبة الجرائمالثَّاني:  في حقل الوظيفة العامة.الفرع  دَعوى الالأوَّ
ل الفرع  في حقل الوظيفة العامةدَعوى الوسائل تحريك  الأوَّ

بناء  على اِرتكاب الموظف فعلِ  مخالفا  للقانون، لذلك خول المشرع العراقي تحريك الدعوى الجزائية، بموجب قانون  بما إن إِجراء التحقيق الِإداري يتم  
جرما  نشأ  اِنضباط موظفي الدولة والقطاع العام الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير في حال اِرتكب الموظف فعلِ  في محتوياته  

يستوجب إِحالة الموظف المخالف الى المحاكم المختصة، لأنه  أَلحقَ فعله  ضررا  بالجهمن أعَمال وظيف ة  ته  بصفته الرسمية وتبين للجنة التحقيقية انه  
وعليه فإن الِاحالة تكون بطريقة الشكوى أو الإخبار ويتم ذلك من خلِل توجيه الممثل القانوني للجهة المعنية المتضررة من    (57) التي ينتسب اليها،

 فعل الموظف المخالف بتقديم الشكوى، اِما عن الِاخبار يتم عن طريق اِحالة التحقيق الإداري الى المحكمة المختصة بكتاب رسمي ليتم عرض 
الفقرة )أ( من قانون أَصول المحاكمات الجزائية الِاخبار على قا ضي التحقيق المختص لِإجراء التحقيق في الموضوع.وقد حددت المادة الأولى 

وى بين الوسائل التي ت حرك بها الدعوى الجزائية وهي الشكوى والإخبار والذي يقدم الى الِادعاء العام، ويتضح من نص هذه المادة ان المشرع سا
، (59) ت عرَّف الدَّعوى بوجه عام، الم طالبة بالحق عَن طريق القضاءو   (58)خبار عند تقديم أي  منهما الى السلطات التحقيقية المختصة.الشَكوى والاِ 

 ،جتمعسم الم  ستعمالها باِ وتتولى النيابة العامَّة تحريك الدَّعوى العامَّة واِ ستعمال الدَّعوى العامَّة،  في تحريك واِ   دعاء العام يؤدي مهمته  نَّ الاِ حيث  أَ 
، وأما  لدى قاضي التَّحقيق أو لدى القاضي المنفرد مباشرة  دعاء  الاِ ويتم من خلِل  ستعمالها،  جراء من إجراءات اِ تحريك الدَّعوى هو أول إِ حيث أن  

لا أَّنَه  توجد بعض الجرائم  عقاب الجاني، إِ بمثل حق الدّولة  ت، وي(60) دانة أو البراءةستعمالها فيقصد به السير فيها ومتابعتها حتى الوصول للحكم بالإِ اِ 
ة الثالثة من قانون أصول   دعاء العام في تحريك الدَّعوى الجَزائيَّة  عد قيدا  على حق الاِ الم حاكَمات الجَزائيَّة العراقي، ت  المنصوص عليها في المادَّ

دعاء العام  ذ أنَّ الم شرّع العراقي لم يخص الاِ ، إِ (61) قانونا    ذ اشترط القانون لتحريكها وجوب تقديم شكوى من المجنى عليه أو من يقوم مقامه  بشأنها إِ 
للحديث عن الشكوى والاخبار    الفرعتم تقسيم هذا سيفي تحريك الدَّعوى الجَزائيَّة وإنما أعطى حق تحريك الدَّعوى الجَزائيَّة لجهات عدة، وعليه  وحده  

   :للِتي ا  وفقو  والتلبس
كوى:  أوَّلًا: الشَّ
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كوى بوصفها إِ   طةسا ن دَعوى الفَساد الح كومي كأيَّة دَعوى جزائيَّة، يمكن أن ت حرك بو إِ  عرف المشرّع حدى وسائل تحريك الدَّعوى الجَزائيَّة، ولم ي  الشَّ
كوى كوسيلة من وسائل تحريك الدَّعوى الجَزائيَّة الم كوى في قانون أ صول الم حاكَمات الجَزائيَّة النَّافذ، وأن الشَّ ة  العراقي الشَّ نصوص عليها في المادَّ

كوى العامَّة، والَّتي ت  الأولى/ أ من قانون أَ  جراء يجوز لكل مواطن أن يلجأ إليه سواء كان مجنيا  عليه،  عد إِ صول الم حاكَمات الجَزائيَّة العراقي هي الشَّ
ور  مع تقييد الافراد العاديين في بعض الجرائم والتي نصت عليها المادة الثالثة من القانون المذك  لم بوقوعهاأم متضررا  من الجريمة، أم فردا  عاديا  عَ 

ة عَن جريمة معينة طالبا  مباشرة الاِ   بلِغ المجني عليه أو وكيله  إِ "د بالشكوى  ويقصَ انفا   كما   ،(62) " جراءات القانونية ضد مرتكبهاللجهات الم ختصَّ
لطة الم  "  مَّا الدَّعوى أَ (63) .تلك الَّتي تصدر عَن شخص متضرر أو وكيلهع رفت على أنها   جل البت للأفراد بالّلجوء للقضاء من أَ عترف بها  فهي السُّ

هذه النَّظرية هي مجرد سلطة قانونيَّة م عترف ل  ا  وفقو بصحة مطالبهم، بصرف النَّظر عمَّا إذا كان هذا الطَّلب صحيحا  في الأساس أو غير صحيح،  
كوى ت  والأصل إِ    ( 64) "حقاق الحقممتنعا  من اِ   عتباره  بأساس النِّزاع تحت طائلة اِ   للبتبها للأفراد بالّلجوء إلى القضاء   قدم ممن له الحق في  نَّ الشَّ

لا بعد على هذه الوسيلة تحول دون تحريك دَعوى الفَساد الح كومي ابتداء  إِ   لاَّ أنَّ هناك قيودا  ترد  تقديمها ويترتب عليها تحريك الدَّعوى الجَزائيَّة، إِ 
حالة الم تَّهَم ختصاص حددها القانون هذا من جهة، ومن جهة أ خرى هناك قيد آخر يحول دون إِ ذن خاص يصدر من جهة ذات اِ الحصول على إِ 

ة إِ )الم وَظَّف( على المحكمَ  كوى فقد حدَّدت  ة الم ختصَّ ة. أمَّا فيما يتعلق بصاحب الحق في تقديم الشَّ لاَّ بعد الحصول على الإذن من الجهة الم ختصَّ
ة الأولى/ أ من قانون أَ  حرك بشكوى شفويَّة، أو تحريرية من الم تضرر  لى أن الدَّعوى ت  شارت إِ صول الم حاكَمات الجَزائيَّة العراقي ذلك عندما أَ المادَّ

م من الاِ قانونا ، أو أي شخص آخر عَ   من الجريمة، أو من يقوم مقامه   دعاء العام ما لم ينص القانون على خلِف ذلك،  لم بوقوعها، أو بإخبار ي قدَّ
لم بوقوعها فإنها تحرك بشكوى تقدم من أي من هؤلاء القان وني، أو من عَ   ريمة، أو م مثله  فإذا كان من تولى تحريك الدَّعوى هو الم تضرر من الجَ 

 إلى الجهة الَّتي حددها القانون. 
ة عَن وقوع  إِ ا " البعض بأنَّه   ا هذه الم همة حيث عرَّفه   خذ الفقه الجِنَائِي على عاتقه  خبار لذا أَ لم ي عرِّف الم شرّع الجِنائِي الإِ خبارثانيا : الإِ  لطات الم ختصَّ بلِغ السُّ

ملكيتها هي    مصالحها أو   وقد تكون الدّولة أو   أو شرفه    ماله    أو شرفه أو على شخص الغير أو   جريمة سواء كانت الجريمة واقعة على شخص المخبر أو ماله  
لطة القضائيَّة بالجريمة المرتكبة بناء  شخص من غير الم تضررين من الجريمة لإِ   يتولاه خبار الجرمي بأنَّه: عمل  ، كما ع رِّفَ الإِ ( 65) " عتداء محل الاِ  علِم السُّ

م الشخصي، سواء تحقق العلم بالمشاهَ   على علمه   ماع، أو الشَّ ة عَن وقوع جريمَ إِ   خبار الجرمي أيضا  بأنَّه  وع رِّفَ الإِ   ، ( 66) دة، أو السَّ ة أو  خبار السّلطات الم ختصَّ
الشخص بصورة تلقائيَّة    أخلِقيَّا ، يمارسه  و جتماعيَّا   خبار واجبا  اِ .وقد يكون الإِ (67)جريمة ما   رتكاب أنَّها على وشك الوقوع أو أن هناك اتفاقا  جنائيَّا  على اِ 

ة يستشع  في سبيل مصلحة اِ  فة حيث يعتبر رها، جتماعية عامة أو خاصَّ ي ساعد على كشف جريمة أو  القانون لكل فرد لأنه   ه  باحأالإخبار بهذه الصِّ
دمة صرف النَّظر عَن جسامتها والمصلحة الَّتي تعرض لها.وقد يكون الإخبار واجبا  على موظَّف أو م كَلَّف بخَ ، ومعاقبة مرتكبها بِ معينحقيقة أمر 

دعاء العام أو الم حقق أو قاضي  بوقوع جريمة، أن ي خبر الاِ   أو خدمته    لم أو حين يعلم أثناء تأدية وظيفته  لزم كل قائم بخدمة عامة عَ عامَّة، لذلك ي  
بط القضائي،   لطة العا  خبار م مكن رفعه  الاِ و التَّحقيق أو المحكمة أو مركز الشّرطة أو عضو الضَّ تخاذ  مَّة م ختص باِ إلى أي رجل من رجال السُّ

خبار مكتوب، يَصِح  أن يكون شفويَّا  أو بالكتابة، وإذا كان الإِ   حيث بالإمكانخبار مكتوبا ،  جراءات جزائيَّة أو إداريَّة، ولا يفرض القانون أن يكون الإِ اِ 
سم المخبر أو خاليا  من  ، موقعا  عليه باِ أنْ يكون م سَطَّرَا  بيد الم خبر أو بيدِ غيره    مرفوعا  على صورة خطاب أو على صورة عريضة، كما يَصِح  

ة الأولى.(68)التَّوقيع، مطبوعا  أو مخطوطا ، ويكفي أن يكون صادرا  من المخبر الم حاكَمات الجَزائيَّة صول  من قانون أَ   الفقرة )أ(  كما حدَّدت المادَّ
كوى والإِ راقي الوسائل الَّتي ت  العِ  حرك الدَّعوى الجَزائيَّة بشكوى شفويَّة، أو تحريريَّة... أو ذ تضمَّنت بأنَّه ت  إِ   ،خبارحرك بها الدَّعوى الجَزائيَّة وهي الشَّ

م من الاِ  ة بالجرائم الم رتكبة من دعاء العام ما لم ينص القانون على خلِف ذلك، وإنَّ الاِ إخبار ي قدَّ دعاء العام قد يحصل على المعلومات الخاصَّ
وائر الرَّسمية، وشبه الرَّسمية الَّتي عليها إِ مراكز الشّرطة، والسّلطات القائمة بالتَّحقيق، وقد ترد هذه المعلومات إِ  دعاء خبار الاِ لى الادعاء العام من الدَّ

شراف بواجب الإِ   جراءات التَّحري عَن الجرائم، أو قيامه  بمراقبة إِ   ، كما قد يحصل عليها عند قيامه  (69) العام عند وقوع أي جريمة تتعلق بالحق العام
بط القضائيعلى أَ  جون والمعتقلِتبواجب الإِ   ، أو عند قيامه  (70)عمال المحققين وأعضاء الضَّ ة ) و (71) شراف وتفتيش السُّ /أ(  1يتضح من صياغة المادَّ

ة، إذ ت  نها ساوت بَينَ مفهومي الإِ صول الم حاكَمات الجَزائيَّة أ  من قانون أَ  لطات التَّحقيقية الم ختصَّ كوى عند تقديم أي منهما إلى السُّ حرك الدَّعوى  خبار، والشَّ
كوى لا تعدوا أنْ تكون إِ ل الجَزائيَّة ضد الم تهم و   كوى    و أ إخبار    هما سواء كان دم عَن وقوع جريمة، وكلِ بلِغا  ق    خبار لا يخرج عَن كونه  خبارا ، والإِ هذا فإن الشَّ شَّ

لطات التَّحقيقية عَن وقوع جريمة معينة وإجراء التَّحقيق مع الم تهم الذي قام باِ لم يكن القصد من تقديمهما إِ  رتكابها، وبهذا فإن كل شكوى هي إخبار  لا إشعار السُّ
كوى   وسع نطاقا  من خبار شكوى فالإخبار أَ وليس كل إِ  ستعمل أكثر من م صطلح للدلالة عليه إذ ورد  بل اِ خبار،  لم يورد المشرّع العراقي تعريفا  للإِ .و الشَّ

ة  (72)بلِغ  م صطلح إخبار وإِ  من قانون الع ق وبات، ولفظ )إخبار( في    187، علما  أنَّ الم شرّع العراقي يستعمل لفظي )إبلِغ( و )بلِغ( في المادَّ
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ة   شعار عَن الجرائم، وقد نظَّم الم شرّع العراقي  علِم، أو الإِ من هذه المصطلحات تفيد معنا  واحدا  وهو الإِ   وكلِ  .(73)من القانون المذكور  218المادَّ
(  48، 47وقد تضمنت المادتان ) ،المعَدَّل 1971لسنة  (23)موضوع الإخبار في الباب الثَّاني من قانون أ صول الم حاكَمات الجَزائيَّة العراقي رقم 

ري.هما الإِ و قانون نوعين من الإخبار، المن  م إليها الإِ  نَّ علما  إِ خبار الجوازي والسِّ ليها هات الَّتي يمكن أن تقدم إِ خبار هي ذات الجِ الجهات الَّتي ي قدَّ
م إلى كل جهة لها صلِحية إِ  كوى، أي أَّنَه  ي قدَّ م إليها الإخبار وهم  المرتكبة  جراء التَّحقيق في الجرائمالشَّ د الم شرّع العراقي الجهات الَّتي ي قدَّ ، وقد حدَّ

رطةدعاء العام، أو أَ كل من قاضي التّحقيق، أو الم حقق، أو الاِ  بط القضائي، إِ   (74) حد مراكز الشَّ م أيضا  إلى عضو الضَّ ذ أنَّ من  ويمكن أن ي قدَّ
كقبول الإِ  واجباته    .(75) وى خبار والشَّ
ابق تخضع في أَ إِ :  التَّلبسثالثا :   ت  وهذا ما  سلوب تحريكها لتنظيم قان وني معين،  نَّ الدَّعوى الجَزائيَّة وفق المفهوم السَّ ة )عليه  نصَّ /أ ( من    1المادَّ

حرك الدَّعوى الجزائيَّة بشكوى شفويَّة أو تحريريَّة تقدم إلى قاضي  ت  حيث "الم عَدَّل   1971لسنة   (23) قانون أ صول الم حاكَمات الجَزائيَّة العراقي رقم  
بط القضائي من الم تضرر من الجَ ي مسؤول في مركز الشّرطة أو أي من أَ التَّحقيق أو الم حَقِّق أو أَ  قانونا ، أو   ريمة أو من يقوم مقامه  عضاء الضَّ

م إلى أي منهم من الاِ لم بوقوعها أو بإِ أي شخص عَ  كوى في حالة الجرم  خبار ي قدَّ دعاء العام ما لم ينص القانون على خلِف ذلك، ويجوز تقديم الشَّ
جهزة الأمنيَّة والسّلطات  غل الم جتمع والأَ رم المشهود من أكثر الجرائم الَّتي تش  عتبر الج  ي  "و المشهود إلى من يكون حاضرا  من ضباط الشّرطة ومفوضيها

ة، نظرا  إلى ما يتركه   ة واِ وردت التَّشريعات اِ ثر عميق، وقد أَ في النُّفوس من أَ   القضائيَّة الم ختصَّ ستثنائية تفرض سرعة التَّحرك للوصول  جراءات خاصَّ
فلِت من العقاب، وبهدف الوصول إلى  والاِ   من التَّخلص من جريمته    مَسرح الجريمة، وقبل تمكنه    إلى نتائج ف ضلى عبر توقيف الفاعل قبل تركه  

تتعقد الأمور ويصعب الكشف بحيث  ،  فادة عما شاهدوه  ندثارها، وسماع الشهود قبل نسيانهم أو التأثير عليهم لمنعهم من الإِ شيها واِ دلة قبل تلِالأَ 
ؤية البصرية وحسب، إِ   (تشاهد)لا يقصد بكلمة   شاهد عند وقوعهاالجريمة الَّتي ت  ، و (76) عَن الجريمة وعن مرتكبها ذْ يجب أن لا تفسر تفسيرا   الرُّ

ابط العدلي صوت    ,ريمة أو أي فعل مادي له علِقة بهانْ ت درك الجَ الَّتي يمكن أَ و   بأكملهايمتد معناها ليشمل الحواس    بحيثضيقا ،   فإذا سمع الضَّ
ابط العدلي لم ي  صراخ من داخل ذلك المنزل، تكون الجريمة مشهودة، ولو أَ   أحد المنازل، تبعه    رصاص مصدره   شاهد الجاني وهو يطلق النَّار  نَّ الضَّ

إنَّ ضبط الجاني  لذلك فليس ركنا  فيها،    ان التلبس  إن التَّلبس بالجريمة ي عتبر واقعة خارجة عَن كيان الجريمة، بمعنىلذلك ف.(77) على المجنى عليه
الجريمة على الرَّغم من توافرها قانونا  فهي لا تثبت في حق الم تَّهَم ما لم  لان  ثبات الجريمة،  قيدا  يرد على حرية القاضي في اِ   متلبسا  لا يعدو كونه  

رط الوحيد لتوقيع العقاب، وكل ما يشترطالجَ ف  ،ي ضْبَط م تلبسا   على    القانون   ونصَّ .(78)القانون لتوقيع العقاب يكون ركنا  في الجريمة  ه  ريمة تعتبر الشَّ
ة    حالة التَّلبس في قانون أَ   حيث  ،منه    /ب(1)التَّلبس في المادَّ الجَزائيَّة العراقي على سبيل الحَ وردت حالات  صر ولا يستطيع  صول الم حاكَمات 

 حالات التَّلبس هي:  لذا فإن  ،جتهاد بغير ذلكالقاضي الاِ 
وضح  رتكابه، وهذه الحالة هي أَ مشاهدة الفعل المادي المكون للجريمة حال اِ   ، أيرتكابهاريمة حال اِ مشاهدة الجَ وهي    حالة التَّلبس الحقيقية:.  1

 .مبلغ الرَّشوة مع الموَظَّف الم تَّهَم كوجودالحقيقية،  التَّلبس حالات على العراقي الم شرّع أكَّده   بها، وهذا ما حالات الجريمة الم تَلَبَّس
 لآتي: ل ا  من التَّشريع العِرَاقي وفق   ستقراء حالاته  هي حالات لا تصل للتَّلبس الحقيقي ويمكن اِ   عتباري: التَّلبس الاِ حالات  .  2
  ، وأكد عليها المشرع من خلِل النص دلة الجريمة مع الم تَّهَم بعد وقوعها بوقت قريبرتكابها ببرهة قصيرة أو مشاهدة أَ شاهدة الجريمة عقب اِ م    –أ  

 . رتكابها ببرهة قصيرة""أو عقب اِ 
نفر    ذا شوهد الم تَّهَم وهو يجري من محل الحادث بعد حصولها مباشرة ويتبعه  عتبر الجريمة في حالة تلبس إِ ثر وقوع الجريمة: ت  الجاني إِ   تتبّع    –ب  

ذا  أو إِ "  من خلِل النصوي لِحظ ذلك    ،حالة التَّلبستهام الناس له يدل على قيام  جريمة واِ   رتكابه  طالبين القبض عليه لاِ   من الناس يصيحون خلفه  
 .(79)الجمهور مع الصياح ثر ووقعها أو تبعه  تبع المجني عليه مرتكبها إِ 

 . وصرف نفوذه   ستعمال سلطته  تفترض هذه الحالة مشاهدة المبلغ المالي حال الرَّشوة، أو وجود مكالمات مسجلة لِلْموظَّف حال اِ  -ج
  ذا كانت حديثة فإنه  الآثار والعلِمات على الم تَّهَم بعد وقت قريب من وقوع الجريمة ولاسيما إِ   هذه  ن وجود وجود آثار أو علِمات على الم تَّهَم: إِ   – د  

 .(80)"علِمات تدل على ذلكذا وجدت به في ذلك الوقت آثار أو إِ " ي ستدل منها على أَّنَه  فاعل للجريمة أوشريك فيها، وأكدَّ على ذلك الم شَرِّع بقوله  
عتبار أن لِلْموظَّف  خيرا  وباِ أَ و   عتبارية في حقل الوظيفة العامَّة،ستنتاجه أنَّ حالات التَّلبس الحقيقية أكثر شيوعا  من حالات التَّلبس الاِ وما يمكن اِ 

بررات  يلي:إن حالة الجرم المشهود تنفي م  وكما  التَّلبس بالجريمة    حالة في     الوظيفية، اِلا ان هذه الحصانة تزول حصانة يجب قيامها لممارسة أعماله  
  1969( لسنة  111وهذا ما تم تأكيده في التعديل الاخير لقانون العقوبات العراقي رقم )   ،وان كان نائب في مجلس النواب العراقي  قيام الحصانة 

بط 3/ثانيا /11المعدل حيث نصت المادة ) ( على انه  " لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل... إلا اذا كان متهما  بجناية.. أو ض 
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جراءات تَلَبُّس الم وَظَّف بالجريمة ي سَوِّغ الخروج على القواعد العامَّة في الإِ   ، وحسنا  فعل المشرع العراقي لان(81) متلبسا  بالجرم المشهود في جناية"
لضمان سير   ت وظيفته  دَ وجِ تخاذ الإجراءات بهدف عدم ضياع الوقت، فمن حيث ضمان حقوق الم وَظَّف والتي أَ سراع في اِ الجنائيَّة، ويكون ذلك بالإِ 

 خرين وحرياتهم من التَّعدي والانتهاك.مورهم، وبالتَّالي القبض عليه بحالة تلبس هي حماية لحقوق الاالمرافق العامَّة، وحماية حقوق الآخرين وتسيير أَ 
مما يجعل منه  موظف خطير  وبرهان على خطورة متأصلة فيه،    جرامه  على إِ   واضحدليل  يعتبر    ،مشاهدة الم وَظَّف وهو يرتكب جريمته    لذلك فإن
حتمالات ه ر ب الم وَظَّف المتلبس يمكن القول بأن من م بررات زوال الحصانة في حالة التَّلبس منع اِ و المجتمع وحياة المواطنين وممتلكاتهم    على امن

والتَّوصل إلى معرفة الوقائع   ستجوابه  اِ   في هذه الحالة  عدم القبض عليه قد يؤثر على سير التَّحقيق، ويتعذران  ناية عند عدم القبض عليه، و بجَ 
هود.  ضمن عدم تأثيره  القبض عليه ي  فوالتَّفاصيل الَّتي تتعلق بالجريمة،   على الشُّ

 لها  الرادعة  والعُقُوبات في حقل الوظيفة العامَّةالجرائم المرتكبة  الثَّاني الفرع
هو الَّذي و جِدَ للوظيفة، حيث ي لِحظ أنَّ الوظيفة تستقل في وجودها بحقوقها وواجباتها عمن    لمصلحة الم وَظَّف بل العكس  ت ستحدثإنَّ الوظيفة لم  

، عليه فإن الموظف الذي يرتكب جريمة بصفته الرسمية  (82) ستقالته، أو إقالتهأو اِ   ة الموظفالوظيفة تبقى قائمة ولا تنتهي بوفالذلك فإن  يشغلها،  
متناع عَن فعل يقرر له القانون ما ينص عليه قانون الع ق وبات العام، عقوبة  فعل أو اِ  كل  "الجريمة بأنَّها   يجب اِحالته  الى المحاكم المختصة.وعرفت

أم تدبيرا  احترازيا   ت عرف(83) " كانت  بأنَّها    ، كما  ي قرره  "العقوبة  الجريمة، ويتمثل في   الم شرّع، ويوقعه    جزاء  القاضي على من تثبت مسؤوليته عَن 
عدام، وعقوبات سالبة للحرية وهي الَّتي تلزم  وتتنوع الع قوبات في القانون العِرَاقي بَينَ عقوبة بدنيَّة وحيدة هي الاِ .(84) "الانتقاص من بعض حقوقه

عتقال،  ؤبَّد والحبس والاِ محدد مثل السّجن الالعقوبة والخضوع إلى برنامج يومي م  تنفيذه   طيلة مدة    قامة في مكان معين لا يبرحه  المحكوم عليه بالإِ 
م قيدة   تنق    لحريته  وعقوبات  على  قيود  فرض  على  تقتصر  عليهِ والَّتي  المحكوم  وضعه    ل  وحصَ   مثل  الشّرطة  م راقبة  الإِ تحت  بعض ر  في  قامة 

 الغرامة الماليَّة والم صادرة.مثل ، وعقوبات ماليَّة التَّجريد المدني والمنع من الحقوق ولصق الح كم ونشره  مثل عتبار بالاِ قوبات ماسة ، وع  (85) الأماكن
رة لمَ لذلك فأن   سة   هيئة زاء التَّأديبي لمصلحة  صلحة الم جتمع، بينما يتقرر الجَ العقوبة بصفة عامَّة م قَرَّ دد أن  بأَّنَه  يجب التَّنويه    لامعينة.إِ   أو مؤسَّ هذا الصَّ

ورة الأساسيَّة للجزاء، بعد أَ قوبة ت  قرار بأن الع  ما العقوبة والتَّدابير الاحترازيَّة، مع الإِ صورتان أساسيتان ه  له     الجزائيزاء  لجَ ا نْ كانت فيما  عد الصُّ
ورة الوحيدة لهذا الجزاء الع  أَ   ،(86) مضى الصُّ العِ   اعتمدقوبة، فقد  مَّا معايير تقسيم  الع ق وبات  الم شرّع  لتقسيم   يينمعيارين أساسعلى  راقي في قانون 

ل جسامة العقوبة وت صَنَّف الع ق وبات بمقتضاه إلى عقوبات المعيار الع ق وبات،  الثَّاني فهو الرَّابط بَينَ المعيار ، أمّا (87) " مخالفات وجنح وجنايات"الأوَّ
: معيار  (89) كما استند الفقه في تقسيم الع ق وبات لمعايير أ خرى منها،  (88) صليَّة، وتبعيَّة، وتكميليَّةإلى عقوبات أَ   الع ق وبات بمقتضاه  صنف  الع ق وبات وت  

 عقوبات تبعيَّة وعقوبات تكميليَّةوه ما    راقي نوعانقوبات الفرعية الَّتي وردت في قانون الع ق وبات العِ .والع  (91) ، ومعيار مدة العقوبة(90) الغاية الاجتماعية
الجزاء يهدف إلى م كافحة  لذلك فإن  عَن الجريمة ويتناسب معها،    ت مسؤوليته  المحكمة، على من تثب    نَّ الجزاء عقوبة يقررها القانون، وتفرضه  وبما أَ 

ضفي عليها  تريمة الجَ  عقوبةعتبار باِ  ،ما لم ترتكب جريمة وتتوافر جميع أركانها وتقوم المسؤولية عنها عقوبةالجريمة وإصلِح الجاني ومن ثمَّ فلِ 
التَّعويض والجزاء التَّأديبي والتَّدبير الوقائي، وهي مقررة لمصلحة المجتمع مثل  طابعا  جنائيا  ويميزها عَن جزاءات أ خرى م تَجَرّدَة من هذا الطَّابع،  

في ذلك،    صاحب الحق بتوقيعها بواسطة هيئات عامة تمثله    نَّ الم جتمع وحده  أَ   ذلك   يعنيو من الجريمة،    والمتضررلحة المجني عليه  وليس لمصَ 
القانون، وعليه لا يجوز فرض أي روط الم حددة بموجب  لا بمقتضى حكم صادر من محكمة لقانون لأيَّة جريمة إِ مقرر حسب ا  عقوبة  ة وفق الشُّ

حيث ذكرها بشكل صريح ووضع لها    العراقي   عليه سيتم ذكر بعض الجرائم التي ترتبط بالوظيفة العامة والتي تصدى لها المشرع.(92) مختصة بذلك
  لسنة (  111) رقم العراقي العقوبات قانون  جرم حيث العامة، الوظيفة حقل في الموظفين من الواقعة عقوبات رادعة والتي صنفها من ضمن الجرائم

الوظيفة من   بالواجبات  المخلة  الجرائم  أهم  وسنبرز  ،341  حتى  307  من  المواد  في  العامة  الوظيفة  مظلة  تحت   تنضوي   التي  الجرائم  المعدل  1969
 :يلي  لما ووفقا    خلِل النقاط التالية

ة في فاعل الجريمة،    توفيربتداء   اِ   فيهاشترط  جريمة الرَّشوة في القطاع العام من جرائم الفاعل الموصوف والتي ي    أن  جَريمة الرشوة::  أولًا   صفة خاصَّ
فة تعذر البحث  بحيث إِ  لزم في  لذا ي   ،ن تحمل وصفا  جرميا  آخر، ويمكن أَ أركانهالى الجريمة، وبالتَّالي لا فائدة من التَّطرق إِ  عن ذا تخلفت هذه الصِّ

رتكاب الفعل ذا كان الفاعل وقت اِ وتقع جريمة الرَّشوة إِ (93)ح كمه.في  صفة الم وَظَّف العام ومن    وهي بتداء  توافر شرطها الم سبق  اِ   رَّشوة جريمة ال
حكام جريمة الرَّشوة، الفعل فلِ تطبق أَ رتكاب  دمة عامة، ما لم تتوافر هذه الصّفة في الفاعل وقت اِ جريمة موظفا  أو مكلفا  بخَ هذه الجرامي المكون لالإِ 

لِّفَ بخدمة عامَّة أصلِ ، وقد ي سأل    التَّوظيف أو  لم يسبق له    أووقت الفعل    عن الفاعلهذه الصفة من قبل ثم زالت    سواء كانت له   لم ي سبق أنْ ك 
قانون الع ق وبات ولم يفرق  (  94)،ركان الأ خرى نتحل صفة الم وَظَّف أو الم كلَّف بخدمة عامة، وتوافرت فضلِ  عَن ذلك الأَ اِ ذا كان قد  حتيال إِ عَن جريمة اِ 



363

 4202 لعامآب ( 2) زءالج( 4) عددالفارابي للعلوم الانسانية ال مجلة

 
 

مخالفا  لواجبات الوظيفة، وبين ما إذا كان مشروعا  أي  متناع عنه  مل المطلوب أو الاِ العراقي من جهة العقاب في جريمة الرَّشوة بَينَ ما إذا كان العَ 
عفى الم شرّع العِرَاقي الرَّاشي أو  وأَ (95)تجار بأعمال الوظيفة ويتعين عقاب الم وظَّف الم رتشي.الاِ   واحد هو  في الحالتين يتحقق معنىو م طابق لها،  

ذا وقع  تصال المحكمة بالدّعوى. ويعتبر عذرا  م خفِّفا  إِ عترف بها قبل اِ داريَّة بالجريمة أو اِ السّلطات القضائيَّة أو الإِ   بإخبارذا بادر  إِ   "المتدخل"الوسيط  
عفاء من العقوبة أو تخفيفها يقتصر على  نَّ الإِ وظاهر النَّص أَ   (96) ،نتهاء الم حاكمة فيهاتصال المحكمة بالدّعوى وقبل اِ عتراف بعد اِ أو الاِ   البلِغ

قرر للم تَّهم  و تخفيفها حق م  عفاء من العقوبة أَ ن الإِ قترف، وجدير بالم لِحظة أَ بما اِ  أو اعترافه   خباره  إِ  ذ لا ينفعه  إِ  ،الم رتَشي ينفعالرَّاشي والوسيط ولا 
الرَّشوة بالاتفاق بَينَ امرأة  قد تحصل جريمة  و (97) بمقتضى القانون، وبالتَّالي يتعين على المحكمة أنْ تقضي به من تلقاء نفسها متى توافرت شروطه  

شين فين م رتَ ، وقد تكون مقابل خدمات م تبادلة بَينَ موظَ (98) مور الَّتي تخص وظيفته  رتكاب الزِّنا معها مقابل أن يقضي لها أمرا  من الأَ وموظف على اَ 
داري، فاطلقوا  شكليات القانون الاِ ه  في  ن يربطزائيا  لِلْم وظَّف دون أَ عتمد تعريفا  جَ اِ   المشرعنَّ  رائم الرَّشوة أَ .وي لِحظ من ن صوص جَ (99)في نفس الوقت

   "راقي جاء في نصوصه  الم شرّع العِ   ويرى الباحث ان.(100) كلي أو موضوعيي شرط شِ ولم يقيد ذلك بأَ صطلح الم وَظَّف والمكلف بخدمة عامة  م  
خدمة عامَّة أو  بلها الم وَظَّف أو الم كَلَّف بِ نما ت صادر العطية الَّتي قَ فرض الغرامة وإِ بمعنى في حالة السّجن لا ت   "ي عاقب بالسّجن أو بالحبس والغرامة

عليه نقترح فرض  فرض على الم وَظَّف المعاقب، وتضاف عليها م صادرة العطيَّة، ليه، وفي حالة الحبس جعل من الغرامة وجوبيَّة ت  الَّتي ع رِضَت عَ 
الحرية،  صبحت ت ألم شأنها شأن سلب  ، لأن الغرامة الماليَّة أَ وحسب وإنما في ماله    يلِم الم جرم ليس في حريته  وذلك لإِ الغرامة مع عقوبة السجن  

 داة ردع للآخرين. وهي بالمقابل أَ 
 :  ختلاسالاِّ ثانياً: جَريمة 

، ة الوظيفيةصفوهو يمتلك ال،  موال وجدت تحت حيازته  لاَّ من موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، على أَ ختلِس لا يقع إِ يقتضي التَّنويه أنَّ الاِ   بداية  
  ستولى على مال مملوك للدولة، فإن عمله  مكلف بخدمة عامة، واِ   كموظف أو  على ذلك، فإذا تجرد الشخص من صفته    الَّتي ساعدته    أي أن وظيفته  

ة  لا عمديَّ ختلِس لا تقع إِ جريمة الاِ   عليه فإن (101)من قانون الع ق وبات العراقي  ( 450- 439)جرم وفقا  للمواد  سرقة وي  ال  بحكم  لا يكون اختلِسا  بل يكون 
إلى تملك هذا المال     اَتجهت رادته  اِ   لكن ،  لغيره    ا  مملوك  الجاني عالما  بأن المال الموجود في حيازته   أن يكون القصد الجرمي العام، وهو  فر  لزم أن يتو ومن ثم ي  

  للمال   تسلمه    نَّ إ ، أو له   ا  أَّنَه  مملوك   عتقادا  منه  ف في المال الموجود بَينَ يديه اِ ذا كان الجاني قد تصرَّ ينتفي القصد الجرمي إِ يه عل   ، وبناء  وحرمان صاحبه منه  
زوير  أوالتَّ   ختفاؤه  ختلِس أو اِ الجاني عقب الاِ   هروب الدلائل على قيام القصد الجرمي لدى الجاني    ويعتبر من آخر لا يتصل بالوظيفة،    او موضوع   جرى لسبب 

ة  و (102) ختلِسالاِ   جريمة  خفاء أثر فاتر والأوراق بغية إِ في الدَّ  ختلِس عاقب على جريمة الاِ ريمة، ي  بين العقوبة ونوع الجَ قوبات والتي ت  ع    ( 315) طبقا  للمادَّ
ة    ووفقا  لنص  ،مطلقا    بالسجن الذي ورد لفظه   ة  إِ قوبات،  ع    (87)المادَّ جنا  م ؤقَّتا ، وطبقا  للمادَّ عقوبات،   (23) ذ أطلق القانون لفظ السّجن ع د ذلك س 

، (103) ما حصل عليه من منفعة أوربح ستولى عليه من مال أوقيمة  الجاني أواِ  رد ما اختلسه  كما ي حكم بِ .ريمة المعاقب عليها بالسّجن ت عتبر جنايةالجَ 
ة كونه  بالجاني    اتصف وتشدد العقوبة إلى السّجن الم ؤبَّد أو الم ؤقَّت في حال   أو الأ مناء على    من مأموري التَّحصيل أو المندوبين له    صفة خاصَّ

فَةالودائع أو الصّيارفة؛ واِ  لِّمَ له  بهذه الصِّ   لذلك اجاز عَن خمسة دنانير،    قيمته    ريمة تقل  ، وت خَفَّف العقوبة إذا كان موضوع الجَ (104) ختلس شيئا  مِمَّا س 
ة   م طلقا    طبيعة الحال إن الحبس حيث ورد لفظه  قوبات، وبِ ع    (315)الم شرّع للقاضي أنْ يحكم على الجاني بالحبس بدلا  من العقوبة المقررة في المادَّ

ناية وت شدد ريمة جِ الجَ عتبر هذه  ا   راقيالم شرّع العِ ان  نُّصوص عِقَابيَّة،    منمن خلِل ما ورد    ويرى الباحث(105)حتى خمس سنوات.  فقد تصل مدته  
ة    تصل إلى السّجن الم ؤبَّد في حال وجود صفةٍ حيث  العقوبة   فرض غرامة قوبات، ولم ي  ع    (315) معينة ذكرها الم شرّع في القسم الثَّاني من المادَّ

التي تسبب حدى جرائم الفَساد  ناية، لأنها إِ ختلِس جِ عتبر جريمة الاِ فقط، وحسنا  فعل الم شرّع عندما اِ   ختلسه  على الم خْتَلِس وإنَّما ي حكم عليه برد ما اِ 
لبيَّة تمثل إِ   ا  أثار  عداد صغيرة ستئثار أَ ستمرار هذا المال للنَّفع العام، وعدم اِ جل ضمان اِ لحماية الجنائيَّة جاءت من أَ واهدارا  لأموال وممتلكات الدّولة،  سَّ

رَات الدّولة.    من الأفراد على م قَدَّ
 الخاتِمة

ربة القاضيّة،  وفجائِيَّة، فوْريَّة عملية ليست عموما    المخالفات والجرائملقضاءَ على  التوفيق بين الأنظمة القانونية لنَّ  ِّ إ  للدُّول ولا يمكِن ولا تأْتِيّ بالضَّ
سات   هياكِل صلِحِّ إ هدف إِعادةالجهود، وذلك بِ  كافة افيه تتكاثَف ومستمرّة، تواصلةم   نَّها عمليَّةِّ إ بل حاها،وض   عشيَّة بَينَ  حقِّقهاّ  ت أَن ومؤَسَّ

وْلة من المبادئ الهامَّة اضحت  الجَزائيَّة والتَّأديبيَّة  القانونية  الم لِحقة    ولان  للمواطنين. العامّة وتقديم الخدمات وماليَّة،  إداريَّة بإِصلِحاتٍ  للقيام الدَّ
لِحقتين يزيد من وعي الم وظَّفين بالأخطار الَّتي هذه الم    لذلك فإن التوفيق بين،  الجرائم والمخالفات الإداري محاربة  لالّتِي تنطلق منها النَّواة الأ وْلى  

قَّة والحذر في قراراتِها التَّأديبيَّة، وحتى تَّ   وهذاقد يتعرضوا لها،   يّ الدِّ مارس بحق ت  لِ   المختصة   لمحكمةا  الموظف الى  حويليدفع الِإدارات إِلى توخِّ
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ر نشاط الِإدارات العامّة   ل  ال  تمبالتّاليّ   ،ةالوظيفي  الجرائمينعكِس ذلك للحد من    ومن خلِلهاالمخالف الم لِحقة الجَزائيَّة، الَأمر الَّذي يطوِّ لبعض  توصَّ
 من النَّتائِج والتَّوْصيَّات وِفق الَآتِي:

 النَّتائِج:
ة تساعد على التقليل مواجهتها بوسائل واِ ل  التوفيق بين الأنظمة القانونية  ة يتطلبسلبيَّ   ةظاهر   ةداري الإِ المخالفات والجرائم    إنَّ  • جراءات قانونية خاصَّ

بهاتين الملِحقتين  الرُّقيّ  يمكِن لا ذِّ إ  الجَزائيَّة من جهةٍ أ خرى،والم لِحقة   جهةٍ، من الم لِحقة التَّأديبيَّة بينَّ  تراب طيَّة علِقة هناكوبما ان    ،من خطره  
قوبة جنائية، فمثلِ  الح كم عَن جريمة الرَّشوة  تكون أحيانـا  عقوبة تبعية لع   العزل نضباطية شـديدة مثل ن عقوبة اِ ذ يكفي القـول أَ إِ  التوفيق بينهما، دون 

 بقوة القانون عزل الم وَظَّف، لكن كل ذلك لا يمنع الاستقلِل بَينَ الجريمتين. يستتبعه  
يترتب على هذه  إذ  تمس الم وَظَّف من النَّاحية المعنوية والمادية    بحيثنضباطية  عقوبة لفت النظر وهي أول عقوبة اِ ان المشرع العراقي فرض   •

 شهر، وتتم بأشعار الم وَظَّف تحريريا  بالمخالفة الَّتي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي.أالعقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثلِثة 
خدمة لا تقل عَن خمسة عشر سنة، أو    ذا كانت لديه  لمعزول من الوظيفة وهو الراتب التقاعدي إِ للمستقيل وا   متيازعطى اِ إن الم شرّع العراقي أَ  •

ة    ذا لم تكن لديه  يستحق مكافأة نهاية الخدمة إِ    2014من قانون التقاعد الموحد العراقي لسنة    13الخدمة المذكورة سلفا ، وهذا ما جاء بنص المادَّ
 . الم عَدَّل

بمعنى في حالة السّجن لا    "يعاقب بالسجن أو بالحبس والغرامة"  في حالة السّجن حيث جاء في نصوصه  لم يفرض الغرامة  راقي  الم شرّع العِ ان   •
   .فرض الغرامة وإنما تصادر العطية الَّتي قبلها الموَظَّف أو المكلف بخدمة عامة أو الَّتي عرضت عليهت  
وتشدد العقوبة لتصل إلى السّجن الم ؤبَّد في حال وجود صفة معينة ذكرها الم شرّع في القسم    جناية    الاختلِس  عتبر جريمةراقي اِ ن الم شرّع العِ أَ  •

ة   فقط.  حكم عليه برد ما اختلسه  عقوبات، ولم يفرض غرامة على المختلس وإنما ي   ( 315) الثَّاني من المادَّ
 الاِّقتِّراحاتُ الّتِّي يُوْصَى بها:

أغلب   س الم وَظَّف معنويا  فقط قبل عقوبة لفت النظر مثل التأنيب كما فعلنضباطية تم  على عقوبة اِ   بداية    ن ينصراقي أَ قْتَرَح على الم شرّع العِ ن •
في الوظيفة   العمل المكلف به وهو في بداية تعيينه    خطاء البسيطة الَّتي يرتكبها الم وَظَّف أثناء تأديته  ، خصوصا  في الإِ المشرعين في الدول الأخرى 

 .العامَّة
ة  قترح على الم شرّع العِ ن • ل فكيف لنا أن نكافئ موظف نهاية خدم  2014  لسنة من قانون التقاعد الموحد    ( 13) راقي تعديل المادَّ نتهت اِ   تهالم عَدَّ

 صبحت تشابه الع قوبات الجسدية. ن الحرمان من المستحقات المالية أَ بالعزل، خصوصا  أَ 
ة  جل ضمان اِ من أَ فرض غرامة على المختلس للمال العام ليكون عبرة لغيره ان يقترح على الم شرّع العراقي ن  • ستمرار هذا المال للنفع العام، خاصَّ

 يلِما  للمجرم.عتبر إِ أن الغرامات المالية ت  
، لأن الغرامة المالية نما في ماله  وحسب واِ   جرم ليس في حريته  يلِم الم  قترح على الم شرّع العراقي جعل الغرامة وجوبية في جرائم الرَّشوة وذلك لإِ ن •
 داة ردع للآخرين.شأن سلب الحرية، وهي بالمقابل أَ  في ذلك صبحت تألم شأنهاأَ 
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 . 2018، دار الفكر العربي، القاهرة، 1القضائية، ط
 . 2020، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 1سامر حميد سفر، القانون الإداري، ط .6
 . 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1سامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجِنَائِي، ط .7
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 . 2005سليم عبده، الجريمة المشهودة، منشورات زين الحقوقية، بيروت،   .8
 . 2002سليمان عبدالمنعم، مبادئ علم الجزاء الجِنَائِي، جامعة الاسكندرية، مصر، .9

 . 1976 دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،   – قضاء الإلغاء    – سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري    .10
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 2001سمير عالية وهيثم سمير عالية، النظرية العامَّة للإجراءات الجَزائيَّة ومعالم القانون الجديد لعام   .11

 . 2004والتوزيع، بيروت، 
 . 2017 سمير عالية وهيثم سمير عالية، الوجيز في جرائم القسم الخاص، دراسة مقارنة، منشورات ألفا، بيروت،  .12
سة مجد، بيروت،  .13  . 2010سمير عالية وهيثم سمير عالية، الوسيط في شرح قانون الع ق وبات، القسم العام دراسة مقارنة، مؤسَّ
 . 2011، الجامعة الاسلِمية في ل بنان، بيروت، 2سمير عالية، المبادئ التوجيهية في الدَّعوى الجَزائيَّة، مجلة صوت الجامعة، ع .14
 . 2008، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، والتوزيع، بيروت، 1لدراسة جرائم الأعمال المالية والتجارية، طسمير عالية، المدخل  .15
 . 2019سمير عالية، مبادئ علم الاجرام والعقاب والسياسة الجَزائيَّة، منشورات الزين الحقوقية، بيروت،  .16
 . 1980،الثَّاني، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد الكتاب الإداري، القانون  منصور، توما شاب .17
 . 1965، شفيق حاتم، محاضرات في القانون الإداري، كلية الحقوق الجامعة اللبنانية، بيروت .18
 . 2008بغداد، والترجمة، والنَشر للطِباعة الجامعية الدار ،1ج،الجَزائيَّة الم حاكَمات أ صول قانون  شرح حَربة، اِبراهيم  سليم العكيلي، الامير عبد 19
 . 2018، التبسيط في إجراءات الدَّعوى الجَزائيَّة: دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، عدنان محمد جميل .20
 الوطنية،  المكتبة  ،1ط  المعدل،  1991  لسنة  14  رقم  العام  والقطاع  الدولة  موظفي  اِنضباط  قانون   أحكام  شرح  العبودي،  غيلِن  سلمان  عثمان .21

 . 2010 بغداد،
 . 2015الجامعة اللبنانية، بيروت، -عصام نعمة اسماعيل، محاضرات في القضاء الاداري، كلية الحقوق  .22
 . 2002مدى إعمال قواعد المسؤولية الجنائيَّة في مجال المسؤولية التَّأديبيَّة، دار النهضة العربية القاهرة،  عطا لله شيماء عبد الغني، .23
 . 2001القهوجي، شرح قانون الع ق وبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   لي عبدالقادرع .24
 . 2018، بغدادفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون الع ق وبات القسم العام،دار السنهوري،  .25
 . 2019بغداد،،المكتبة القانونيةفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون الع ق وبات القسم الخاص، .26
 . 2012، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1، ط1فوزت فرحات، القانون الاداري العام، ج .27
 . 2001بيروت،   فوزي كمال أدهم، الإدارة الاسلِمية، دراسة مقارنة بَينَ النظم الاسلِمية والوضعية الحديثة، دار النفائس،  .28
 . 1985الاسكندرية، ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، الفنية للطباعة والنشر،   .29
 . 2011، مطبعة دار الثَّقافة للنشر، بيروت، 2محمد سعيد نمور، أصول الاجراءات الجنائيَّة، ط .30
 . 2009، مطبعة دار الثَّقافة للنشر والتوزيع، بيروت، 1محمد علي الحلبي، الوجيز في أصول الم حاكَمات الجَزائيَّة، ط .31
 . 2017، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1محمد علي سويلم، جرائم الم وَظَّف العام )محاكمة ذوي الحصانات الخاصة ( دراسة مقارنة، ط .32
 . 2018، أثر الح كم الجَزَائي في المسؤولية التَّأديبيَّة لِلْم وظَّف العام، السعيد للنشر والتوزيع، القاهرة، محمد يوسف كرمستجيعيسى  .33
 . 2007محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .34
 . 2002مصطفى العوجي، دروس في أصول الم حاكَمات الجَزائيَّة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .35
 . 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3موريس نخلة، الوسيط في شرح قانون الم وظَّفين، ج .36
 .  2009  ، عقوبة الإعدام في القوانين العربية، دار الحامد للنشر والطباعة، عمَّان، ناصر كريمش خضر الجوراني  .37
 . 2018نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، مكتبة يادكار، العِراق،  .38
 . 2001نعيم نزيه شلِلا، جريمة الرَّشوة والاختلِس واهدار الأموال العمومية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ل بنان،  .39
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منشورات صادر الحقوقية،    1، الوظيفة العامَّة في التَّشريع والاجتهاد، الكتاب الثَّاني، ط6يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الاداري، ج .41
 . 2004بيروت، 

ل، الوظيفة العامَّة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 5يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الاداري، ج .42  .2004، الكتاب الأوَّ
 ثانياً: البحوث والمقالات:

،  2016، جامعة دي قار،  مجلة القانون للبحوث القانونيةمحمد نجم جلِب، أثر العقوبة الجنائيَّة في إنهاء الخدمة الوظيفيَّة دراسة مقارنة،   .1
 ، العِراق.11المجلد
 : القرارات القضائية:ثالثاً

 . 2/2016/ 4ج، تاريخ الح كم ، المحكمة الإداريَّة العليا، قضاء الم وظَّفين، تمييز، وزير النفط/ م ح 2015/ 1031قرار  .1
، المحكمة الإدارية العليا، قضاء موظفين تمييز، وزير المالية ومدير عام مصرف الرافدين/ ك ع ا ع ا، تاريخ الح كم 1785/2018قرار رقم   .2
8/11 /2018 . 

 :: القوانينرابعاً
 . المعدل 1969 لسنة 111رقم  راقيقانون الع ق وبات العِ  .1
 . 2017لعام   49رقم   العراقي العامقانون الادعاء  .2
 المعدل.  1991( لسنة 14رقم ) العراقي نضباط موظفي الدّولة والقطاع العامقانون اِ  .3
 الم عَدَّل. 1979لسنة   159قانون الادعاء العام العراقي رقم   .4
 . المعدل  1971لسنة   (23)قانون أصول الم حاكَمات الجَزائيَّة العراقي رقم  .5
 . 1969( لسنة 83المرافعات المدنية العراقي رقم )قانون  .6
 هوامش البحث 

 
قية إلى الصنف  رضا فاضل خضير البياتي، أثر إنهاء الفعل الجِنَائِي لِلْم وظَّف العام في إنهاء علِقته الوظيفيَّة، بحث مقدم لجزء من متطلبات التر   (1)

 . 1، ص 2015الثَّالث من صنوف القضاة، العِراق، 
 . 40-37، ص2017سمير عالية وهيثم سمير عالية، الوجيز في جرائم القسم الخاص، منشورات ألفا، بيروت،  (2)
 . 9، ص 2008الأردن،  –، اثراء للنشر والتوزيع، عمان 1( نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، ط 3)
 ( تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام.  4)
 المعدل.    1991( لسنة 14( قانون اِنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )5)
 . 10( نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص 6)
منشورات صادر الحقوقية،    1، الوظيفة العامَّة في التَّشريع والاجتهاد، الكتاب الثَّاني، ط6( يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الاداري، ج7)

 . 442، ص2004بيروت، 
 .  6- 5، ص  2018القسم العام، دار السنهوري، بغداد،  –( فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات 8)
 . 41-40القسم العام، مصدر سابق، ص  –( فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات 9)
 . 255،،ص2020، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 1سامر حميد سفر، القانون الإداري، ط (10)
 . 245- 244، ص2018نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، مكتبة يادكار، العِراق،  (11)
 . 100نواف كنعان، النّظام التَّأديبي في الوظيفة العامَّة، مصدر سابق، ص (12)
 .  365ص  ،1980،الثَّاني، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد الكتاب الإداري، القانون  منصور، توما شاب (13)
 . 244( نجيب خلف احمد الجبوري، القانون الإداري، مصدر سابق، ص14)
، المكتبة الوطنية، 1المعدل، ط  1991لسنة    14( عثمان سلمان غيلِن العبودي، شرح أحكام قانون اِنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  15)

 . 208، ص 2010بغداد، 
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 . 29ص ، 2011سَمير عالية، المبادئ التوجيهية في الدَّعوى الجَزائيَّة، مجلة صوت الجامعة، الجامعة الِاسلِمية في ل بنان، بيروت،    ( 16) 
ل السبب:يرجع لسببين وهذا والعقوبات المخالفات بَينَ  الِارتباط يعرف لا التَّأديبي النّظام أَن إلى  ي شار  هذا السياق وفي  (17)  المخالفات تقنين عَدم الأوَّ

 أو المسؤولية الجَزاء ملِءمة مدى تقدير في الِإدارية للسلطة الم شرّع تركها الَّتي الح رية الثَّاني حصرها.السبب أو تحديدها وعدم الِإدارية،  الجرائم أَو
 إِلا ذلك عَن يخرج ولا التَّأديبيَّة، الجريمة خطورة أو  جسامة لدرجة المناسب الجزاء اختيار في الحرية لها وترك التَّأديبيَّة، المخالفة أو الج رم عَن

، أَثر الح كم الجَزَائي في المسؤولية التَّأديبيَّة لِلْموظَّف عيسى محمد يوسف كرمستجيالتَّأديبيَّة.   على الجريمة  بذاتها العقوبة الم شرّع يحدد الَّتي  الحالات
 . 64 -63ص ، 2018والتوزيع، القاهرة العام، السعيد للنشر 

 . 138، ص2009جهاد صفا، أَبحاث في القانون الِإداري/العقوبة التَّأديبيَّة المقنعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (18)
 .  100( نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص 19)
 . 13، المادة 1991( لسنة 14( قانون اِنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم )20)
 ( قانون اِنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي، نفس المصدر، المادة الثامنة )فقرة سابعا  وثامنا (. 21)
 .  133،132المعدل، المادة  1969( لسنة  111( قانون العقوبات العراقي رقم ) 22)
 .  488- 487القسم العام، مصدر سابق، ص  –( فخري عبد الرزاق صِلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات 23)
 . 100نواف كنعان، النّظام التَّأديبي في الوظيفة العامَّة، مصدر سابق، ص (24)
،  2010، مجد المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، بيروت،  1سمير عالية وهيثم سمير عالية، الوسيط في شرح قانون الع ق وبات، ط  (25)

 . 203ص
 . 4/ 19المعدل، المادة  1969( لسنة  111( قانون العقوبات العراقي رقم ) 26)
 . 13القسم العام، مصدر سابق، ص  –( فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات 27)
 . 354، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،1، ط1فوزت فرحات، القانون الاداري العام، ج (28)
 . 61، ص 2002عطا لله شيماء عبد الغني، مدى إعمال قواعد المسؤولية الجنائيَّة في مجال المسؤولية التَّأديبيَّة، دار النهضة العربية القاهرة،  (29)
 .  245( نجيب خلف احمد الجبوري، القانون الإداري، مصدر سابق، ص 30)
 . 51، ص2010، منشورات الحَلبي الحقوقية، بيروت، 1سامي عبد الكريم محمود، الجَزاء الجِنَائِي، ط (31)
 . 101نواف كنعان، النّظام التَّأديبي في الوظيفة العامَّة، مرجع سابق، ص (32)
 . 213عثمان سلمان غيلِن العبودي، شرح قانون انضباط موظفي الدّولة والقطاع العام، مصدر سابق، ص ( 33)
 . 170، ص1965شَفيق حاتم، محاضرات في القانون الِإداري، كلية الحقوق الجامعة اللبنانية، بيروت،  (34)
ل، الوظيفة العامَّة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  5يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الاداري، ج  (35)  . 401، ص 2004، الكتاب الأوَّ
 . 2/2016/ 4(،المحكمة الإداريَّة العليا، قضاء الم وظَّفين، تمييز، وزير النفط/ م ح ج، تاريخ الح كم 1031/2015قرار ) (36)
 . 356، ص2007م حي الدين القيسي، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (37)
، جامعة ذي قار،  11، المجلد مجلة القانون للبحوث القانونية( محمد نجم جَلِب، أَثر العقوبة الجنائيَّة في إنهاء الخدمة الوظيفيَّة، دراسة مقارنة،  38)

 . 8، ص 2016العِراق، 
الوظيفيَّةحسن مصطفى حسين  (39) الإدارية والرابطة  الدَّعوى  الجَزَائي وأثره في سير  الح كم  بالتطبيقات والقرارات   :،  تحليلية مقارنة معززة  دراسة 

 . 255، ص2018، دار الفكر العربي، القاهرة، 1القضائية، ط
ة )   (40) ة )  1969لسنة    111( من قانون الع ق وبات العِراقي رقم  96المادَّ //سابعا8الم عدل، والمادَّ ب( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  ّ 

 المعدل.  1991لسنة   14رقم 
- 8(، المحكمة الِإدارية العليا، قضاء موظفين تمييز، وزير المالية ومدير عام مصرف الرافدين/ ك ع أ ع أ، تاريخ الح كم  2018/ 1785قرار رقم )   ( 41) 

المذكور آنفا     ل ، وجاء في متن القَرار ترى المحكمة الإدارية العليَّا، بأن المعترضة محكومة عَن جريمة الرَّشوة وفق قرار مجلس قيادة الثّورة المنح 2018- 11
( لسنة  18ار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) من قر  1وإن الح كم عَن جِريمة الرَّشوة يستتبعه  بقوة القانون عزل الم وَظَّف من الخدمة استنادا  إلى حكم الفقرة 

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=182&uiLanguage=ar
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رقة يتتبعه بحكم القانون عزل الم وَظَّف من الخدمة وعدم جواز   1991 كم بالعقوبة في جرائم الرَّشوة أو الاختلِس أو السَّ إعادة تعيينه في    الذي قضى بأن الح 
 العام. دوائر الدّولة والقطاع 

حسين  (42) مصطفى  الوظيفيَّةحسن  والرَّابطة  الإداريَّة  الدَّعوى  سير  في  وأثره   الجَزَائي  الحكم  والقرارات   ،  بالتطبيقات  معززة  مقارنة  تحليلية  دراسة 
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